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 شكر وعرفان      

نحمد الله ونشكره الذي ألهمنا الصبر والثبات وأمدنا بالقوة 

والعزم على مواصلة مشوارنا الدراسي وتوفيقه لنا في انجاز هذا 

 العمل.

والتي أتقدم بجزيل الشكر لأستاذتنا المتواضعة والخلوقة 

الأستاذة دوب حالفنا الحظ بأن تكون مشرفة على موضوع مذكرتنا 

واقتراحها لموضوع لى ما قدمته لنا من الدعم العلمي نصيرة ع

مذكرة التخرج القيم والتشجيع والتوجيه لنا طوال مسيرتنا في 

 انجاز هذا العمل دون ملل ليبارك الله مسعاك بالأجر والثواب.

إلى أعضاء لجنة  الامتنانوعظيم وأتقدم بالشكر الجزيل 

والأستاذ فيلالي منصف على  المناقشة الأستاذ عبادة سيف الإسلام

تشريفنا بقبول مناقشة هذا البحث والذي سيكون لآرائهم 

 أدامكم الله دخرا طيبا.في إتقان البحث فضلا  وتوجيهاتهم 

 



                                الإهداء                                           
         

أهدي ثمرة نجاحي إلى من حصد الشوك عن دربي ليمهد لي طريق العلم، إلى من دعمني بلا 
 حدود و أعطاني دون مقابل، إلى سندي و قوتي و ملاذي و ملجئي بعد الله، 

     أبي
 

إلى من آمنت بقدراتي و كانت الداعمة الأولى و الأبدية، إلى من كان وجودها يمدني بالسعي 
حتضنني قلبها قبل يديها و سهلت لي الشدائد بدعائها، إلى الحنونة التي كانت ادون ملل و 

  سندي في مسيرتي الدراسية منذ الصغر 
 أمي
 

الذخيرة التي أواجه بها شقاء هذا العالم، إلى مسند ظهري وضلعي الثابت الذي لا يميل، إلى 
 ( إلى منارة طريقي إخوتي عبد السميع، فتحي، سفيان ) رحمة الله عليه

 
ها سواها تسنيم )رحمها الله(، ؤ الجنة التي فارقتنا و تركت ثغرة لا يمل ةإلى الروح الغالية عصفور 

 إلى عصافير و بهجة أيامي ساجد، خليل
 

 طيلة هذا المشوار و كانت لي عونا ومعينا شيماء  رافقنيإلى صديقتي التي 
 

 وآخر دعواهم أن الحمد لله ربي العالمين
 

 

 اـــــآسي   



 الإهداء

 

 ،لى من دعمني بلا حدودإ ة،لي درب العلم والمعرفد ومه ،شواك من طريقيزال الأألى من إ
 بيألى فخر واعتزازي إ ،لى سندي وقوتي وملاذي بعد اللهإ ،عطاني بسخاء دون انتظار مقابلأو 

 

 ،صادقه ةلى من تستقبلني بابتسامه وتودعني بدعو إ ،لى نبع الحنان والقلب النقي كبياض الثلجإ 
 الحنونة التي كانت سندي في مسيرتي الدراسيةلى ، إحلاميأول لتحقيق لى من كانت الدعم الأإ

 منذ الصغر 

 أمي

 

ن يوفقهم أسال الله أملك في هذه الدنيا أى ما غلإلى أ السند الذي لا يميل، حباءخوتي الأإلى إ 
 بسمه عبد الرحمن وياسمينة، في مسيرتهم الدراسي

 

 هذا المشوار وكانت لي عونا ومعيناسيا التي رافقتني في آ ةلى صديقتي الوفيإ 
 

كرام حمادةريان رابوطمروى شاوي، لى صديقتي إ  لى وا   مأسأل الله عز وجل أن ينير دربه ، وا 
لى كل من ، وا  لهم التوفيق والنجاح في حياتهم أتمنى ةالذين درست معهم في الجامعزملائي 

  فيكم جميعا اركالجزاء وب هذا اليوم جزاكم الله خير إلىالعون للوصول  يد لي ساعدني ومد

 

 شيمــاء



 قائمة المختصرات: 

 خره...إلخ : إلى آ

 د.ب : دون بلد 

 د.ج: دينار جزائري 

 د.د.ن: دون دار نشر 

 د.س.ن : دون سنة نشر

 د.ط: دون طبعة 

 ط: طبعة 

 ص: صفحة 

 ق.ع.ج : قانون العقوبات الجزائري 
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تقع الجريمة بمساهمة عدد من الأشخاص، على أن يجمع بين هؤلاء الأشخاص قد  
والتي يوجد  بالمساهمة الجنائية، رابطة معنوية واحدة لتحقيق نتيجتهم الإجرامية، وهذا ما يعرف

ى تحقيقها بذاته، بينما لإبنفسه ويسعى  ةالجريمولها الفاعل المادي الذي يرتكب أ ،منها نوعين
بل يقوم بدفع  ،بنفسه ةيقوم بارتكاب الجريم الذي لاالشخص خر فهو يتمثل في النوع الآ

 علاالا يعد ف ةوفي هذه الحال ،جرامي الذي يرغب بوقوعهخرين لارتكاب النشاط الإآشخاص أ
ومنه ر، خآلدفعه لشخص  ةا على الجريمبل يعد محرض ،بنفسه ةنه لم يقم بالجريمماديا لأ

يعتبر التحريض على الجريمة من أخطر صور المساهمة الجنائية، حيث اعتبر المشرع 
الجزائري المحرض فاعلا أصليا في الجريمة وليس شريكا نظرا لخطورته في التأثير على 

عن ويعتبر المحرض هو المدبر والمخطط الآخرين من خلال الدفع بهم نحو ارتكاب الجريمة، 
وذلك عن طريق خلقه لفكرة  ،الرغم من عدم ظهوره على مسرح الجريمةتنفيذ النشاط الإجرامي ب

الجريمة لدى الشخص الفاعل وجعله يصمم على ارتكابها، وقد نظم المشرع الجزائري موضوع 
 454-44من الأمر  14إلى المادة  14المساهمة الجنائية ونص على أحكامها في المواد من 

عدل والمتمم، وقسمها إلى مساهمة أصلية وأخرى تبعية، المتضمن قانون العقوبات الجزائري الم
وبهذا يكون قد خالف التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنسي والمصري، وذلك لاعتباره للمحرض 
فاعلا أصليا، مخالفا بذلك توصية المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا سنة 

والتبعية( وجعلها دائرة المساهمة الجنائية )الأصلية  ، الذي أوصى بإخراج التحريض من4551
 .صورة مستقلة له

 أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في تسليط الضوء على هذا الموضوع من ناحية أنه يطرح العديد 
من التساؤلات القانونية حول التحريض، كونه مازال محل إثارة ونقاش، وذو غموض حاد في 
معظم التشريعات الجزائية، ومن ناحية أخرى توضيح مدى خطورة المحرض على المجتمع 

يان خطورة الفاعل الأصلي، بالإضافة إلى إبراز صورة من صور بحيث أنه يفوق في بعض الأح
 المساهمة الأصلية، وهو التحريض من أجل بيان العناصر الموجودة فيه. 
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 أهداف الدراسة: 

تتمثل أهداف هذه الدراسة في توضيح موضوع التحريض على الجريمة في التشريع  
حريض، وتمييزه عن الصور المشابهة الجزائري، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الت

له، بالإضافة إلى التطرق إلى بيان مركز التحريض من المساهمة الجنائية، وتوضيح أنواعه 
 وشروطه وأخيرا العقوبات المقررة للمحرض في التشريع الجزائري.

 أسباب اختيار الموضوع:

ائري"، لأسباب تعود أسباب اختيار موضوع "التحريض على الجريمة في التشريع الجز  
ذاتية، تتمثل في الميول والرغبة للبحث في هذا الموضوع، كونه يتماشى مع تخصصنا الدراسي، 

ما من الناحية وكذلك الرغبة في استكشاف المزيد حول هذا الموضوع لإثراء رصيد المعرفة، أ
بهو الهدف من هذه الدراسة فالموضوعية   رازمحاولة تسليط الضوء على موضوع التحريض وا 

 خطورته على المجتمع. 

 صعوبات الدراسة:

الحديثة من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا  البحث قلة المراجع المتخصصة  
عدم وجود مراجع خاصة تتناول موضوع التحريض بصفة التي تتناول موضوعنا، إضافة ل

التطرق لهذا الموضوع خاصة، لأن أغلبية المراجع تتناول التحريض كجزئيات فقط، حيث أن 
شكل فصول أو مباحث، ولم يذهب المؤلفين إلى تناول موضوع التحريض بشكل  كان في

رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، لدراسات السابقة منها المقالات و مستقل، كذلك ندرة ا
 إضافة إلى ضيق الوقت.

 إشكالية الدراسة:

ماهو دور التشريع طرح الإشكالية التالية: استنادا إلى ما سبق يدفعنا هذا الموضوع ل 
 الجزائري في التصدي لظاهرة التحريض على الجريمة؟
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 ويندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية أهمها: 

 فيما يتمثل الإطار المفاهيمي في التحريض على الجريمة ؟

 ماهي أركان التحريض والعقوبات المقررة له؟

 قانون العقوبات ؟ماهي الصور الخاصة بالتحريض في 

 ماهي صور التحريض في القوانين الخاصة المكملة لقانون العقوبات ؟

 المنهج المتبع والخطة

وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي، وذلك من خلال التطرق إلى 
عليه في  المفاهيم العامة لموضوع التحريض على الجريمة، إضافة للمنهج التحليلي الذي اعتمدنا

تحليلنا للنصوص القانونية لدعم مذكرتنا بالأدلة والبراهين، وذلك وفق خطة ثنائية، فقد تم تقسيم 
الدراسة إلى فصلين أساسيين، حيث عنونا الفصل الأول بالأحكام العامة للتحريض، وتم تقسيمه 

ث الثاني إلى مبحثين، المبحث الأول الإطار المفاهيمي للتحريض على الجريمة أما المبح
يتضمن أركان التحريض والجزاءات المقررة له، في حين سنتناول في الفصل الثاني الصور 
الخاصة بالتحريض على الجريمة في التشريع الجزائري والذي قسم إلى مبحثين، المبحث الأول 
يتناول الصور الخاصة بالتحريض في قانون العقوبات، والمبحث الثاني الذي يتضمن التحريض 

 الجريمة في القوانين الخاصة، وأنهينا الدراسة بخاتمة. على
 



 

 

 

 الفصل الأول: الأحكام العامة
على الجريمة    للتحريض  
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 على الجريمة  للتحريضالأحكام العامة  الفصل الأول:
نما شهدتها مختلف الأنظمة المقارنة  لم تكن المساهمة الجنائية حديثة النشأة، وا 

ن برزت في أ قديما،حيث تطورت هذه النظرية مع تطور الأوضاع التي عرفها علم الإجرام إلى
 التشريعات الحديثة.

يفكر فيها ويعزم على ارتكابها ويكون هو  ،شخص بمفردهيكون ارتكاب الجريمة بفعل قد 
ن نرى صورة أخرى وهي أن يخلق شخص ما في ذهن الغير أالمسؤول الوحيد عنها،لكن يمكن 

حيث يعرف الفاعل هنا في  ،ا على توجيهه إلى ارتكابهامفكرة ارتكاب الجريمة مؤثرا ومصم
سنتناول في هذا الفصل دراسة التحريض على ، وعلى ذلك ض )بكسر الراء(القانون باسم المحر  

 الجريمة من خلال وضع الإطار المفاهيمي له.

الذي يقوم بدفع الغير  أو فعل المحرض، فمن الأفعال المرتبطة بالجريمة فعل التحريض
ن يقع أثاره المحرض وأراده،ويمكن للتحريض أالذي  جراميلارتكاب الجريمة تحقيقا للقصد الإ

ن للتحريض بعض أير بالذكر دنه جأ،كما أي جمع من الأفراد و على العامةأه على الفرد بذات
 .جل التوضيح )المبحث الأول(المصطلحات المشابهة له التي يجب تمييزها عنه لأ

ونص عليها في  ،ويقوم التحريض كباقي جرائم القانون العام على أركان حددها القانون
ص المشرع الجزائري فعل التحريض على الجريمة من التشريعات خ وكغيره ،قانون العقوبات

)المبحث بمواد قانونية يهدف من خلالها حماية الأفراد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة 
 .الثاني(
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 الإطار المفاهيمي للتحريض على الجريمة  المبحث الأول:

توضيح مفهوم التحريض على الجريمة الذي يثير العديد من  في هذا المبحث سنتناول
ولا يمكن معالجة هذه الإشكالات دون التطرق لتوضيح معنى التحريض ، التساؤلات القانونية 

براز أهم الاختلافات  الموجودة  والفروقاتوأنواعه )المطلب الأول(،إضافة إلى تمييز التحريض وا 
زالة ،الجريمة بين المحرض وغيره من المساهمين في  اللبس )المطلب الثاني(. بهدف التوضيح وا 

 المطلب الأول:تعريف التحريض وأنواعه

وهي دفع  ،لقد تعددت الآراء حول مفهوم التحريض،إلا أنها كلها تدور حول فكرة واحدة
فرع الفالمحرض هو الذي يخطط ويدبر لتنفيذ الجريمة )، الآخرين لارتكاب الجريمة

قد يكون هذا الفرد  ،موجها لأفرادإما يكون أنه عن التحريض على الجريمة ول(،فالمعروف الأ
 .(يثانالفرع المعينا بذاته وقد يكون التحريض موجها للعامة مخاطبا الجمهور)

 على الجريمةالفرع الأول:تعريف التحريض 

 الآتي:يدور هذا الفرع حول بيان تعريف التحريض في اللغة والقانون والفقه على النحو 

 تعريف التحريض لغة و اصطلاحا أولا:

 لغة أ: 

حرض، ومصدره تحريض نقول يحرض الناس على إن فعل التحريض مأخوذ من الفعل 
ضِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ عَلَى ٱلۡقِتَالِ  ﴿ومثال ذلك قوله تعالى:، 1الشعب والتحريض هو الدفع بِیُّ حَرِّ هَاٱلنَّ أیَُّ  ـٰۤ  یَ

تِلۡ أيضا:﴿ وقوله تعالى[، 66]الأنفال ﴾  ـ ضِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ   سَبِیل فِی فَقَ ِ لََ تُكَلَّفُ إلََِّ نَفۡسَكَ  وَحَرِّ ﴾ ٱللََّّ
 [.28]النساء

                                                           
 91، تاريخ الإطلاع https://www ahwar.orgعلى الرابط ، موجود ليةعلي قادر،التحريض في الوثائق والتجارب الدو 1

 .98:28، الساعة 8282فيفري 
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 اصطلاحاب: 

الذي )يباشر الجريمة( بمعنى أنه هو من تتبادر إلى ذهنه أنه هو  يعرف المحرض على
أولى مراحل الجريمة أي تتشكل عنده فهو الذي يخلق فكرة الجريمة و يصنعها ويتدبرها، و)يدفع 
الفاعل( والمقصود بهذه العبارة هنا أن المحرض لا ينفذ الجريمة بنفسه بل بواسطة شخص آخر 

ن يفكر فيها، و)عملية نفسية( قوامها التأثير والتلاعب إذ يزرعها في ذهن الغير الذي لم يك
بالمشاعر، حيث تلتقي إرادة المحرض مع إرادة الفاعل عن طريق العرض والقبول، و)وكالة 

مهمة محددة وهي ارتكاب  -الوكيل–إلى المحرَض  -الموكل-جنائية( يعهد فيها المحرٍض 
 1الجريمة التي يريدها المحرِض لمصلحته الشخصية.

التحريض على الجريمة معناه دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة سواء  وبالتالي نستنتج أن
مما ، التي لم يكن يفكر فيها ،بخلق فكرة الجريمة لديه أو بدعمه وتشجيعه على تنفيذ الجريمة

وهو الذي أيقظ عزيمة  ، ليصبح بذلك المحرض هو صاحب فكرة الجريمة هيؤثر ذلك على نفسيت
د نحو تأكيركه لارتكابها،كما قد يكون الشخص يفكر في الجريمة فيعمد المحرض الفاعل وح

وهنا تكمن خطورة التحريض لأنها مخاطبة للعواطف لاحقا،  فكرته وتشجيعه على ارتكابها
 2.والرغبات والغرائز

 ثانيا:تعريف التحريض قانونا

فاعلا كل من ساهم "يعتبر : ق.ع.ج29نص المشرع الجزائري على التحريض في المادة 
مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو 

فالملاحظ أن المشرع ، 3"الإجرامي إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل والتدليس
                                                           

، المجلد الثاني، الحقوق الجزائیة العامة الأحكام الأساسیة، دار صادر، بیروت، 30 الزغبي، الموسوعة الجنائیة، ط فرید1

 .023 – 023، ص5991
، 92صر، السنة ناأحمد سيف نعمان الحياني، جريمة التحريض الالكتروني على ازداء وكره طائفة من الناس، مجلة جامعة ال 2

 .66-62، ص 8288، 82العدد 
يونيو  22، المؤرخ في 926-66، المعدل والمتمم للأمر 8292ديسمبر  02المؤرخ في  91-92من القانون رقم  29المادة 3

 .8292ديسمبر  02، الصادر بتاريخ 69، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، عدد9166
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فاعلا لقد أصبح المحرض و الجزائري اعتبر التحريض كصورة من صور المساهمة الأصلية، 
،حيث كان في السابق يعد 91281فيفري  90المؤرخ في 22-28للجريمة بموجب القانون رقم 

معظم التشريعات تعتبر  ن، وكان هذا اتجاه جديد لأاأصلي يعتبر فاعلافما الآن أشريكا 
 2.المحرض مجرد شريك لافاعل

نما اكتفتعريفلم يضع ويلاحظ أن المشرع الجزائري  ى بذكر الوسائل ا قانونيا للتحريض،وا 
 .فبوجودها يقوم فعل التحريض على الجريمة وبانعدامها يسقط التحريض ا،أساسي االتي تعد شرط

أورد تعريفا للتحريض نذكر منها  االتشريعات العربية نجد أن البعض منهما يخص أما في
أن ( التي تنص على:"يعد محرضا من حمل أو حاول 896المادة )في قانون العقوبات السوري 

 (896، كذلك هو الأمر في المادة )3يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة"
 4.قانون العقوبات اللبناني التي عرفت التحريض كما عرفه القانون السوري

(من قانون العقوبات الأردني على:"يعد محرضا من حمل أو حاول 22كما نصت المادة )   
ب الجريمة بإعطائه نقوذا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه أن يحمل شخصا آخر على ارتكا

 5".بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة

الملاحظ مما سبق أن المشرع اللبناني والمشرع السوري قدموا تعريفا للتحريض إلا أنهلم و 
كانت يحددوا طبيعة الوسائل المستخدمة في التحريض أي يمكن أن يكون التحريض بأي وسيلة 

ه حدد الوسائل التي يقوم عليها أنوذلك خلافا للمشرع الجزائري الذي لم يعرف التحريض إلا 
                                                           

، المتضمن 9166يو يون 22مؤرخ في  926-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 9128فبراير  90مؤرخ في  22-28قانون رقم 1
 .092ص  ،9128فبراير  96 مؤرخةفي، 6الجريدة الرسمية، عدد  العقوباتالجزائري،قانون 

بوعات الجامعية، الجزائر، ان المطديو د.ط، )الجريمة(، الأولعبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام،الجزء 2
 .820 ص، 8228

لعام  35، المتضمن قانون العقوبات السوري، المعدل بالمرسوم التشریعي 5949لعام  543من القانون رقم  252المادة 3

 .35/35/5949،  منشور بتاریخ 2355
اللبناني، الجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون العقوبات 35/30/5940، صادر في 043مرسوم اشتراكي رقم ، 253المادة  4

 .23/53/5940، بتاریخ 4534عدد 
الجریدة ، 33/2355، المعدل بالقانون رقم ، المتضمن قانون العقوبات الأردني52 -5923من القانون رقم  33المادة  5

 .32/31/2355، بتاریخ 1393الرسمیة رقم 
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قانون العقوبات،على سبيل الحصر،أما بالنسبة للمشرع الأردني من ( 29المادة) التحريض في
فقد عرف التحريض وذكر أيضا الوسائل التي يقوم عليها التحريض"...بإعطائه نقوذا  أو بتقديم 
هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال 

 .حكم الوظيفة"في 

 ثالثا:تعريف التحريض فقها 

" خلق فكرة  حيث عرف على أنه الفقهية لتحديد معنى التحريض الآراءلقد تعددت 
ومنه يعد فعل ، تصميم ارتكاب الجريمة" إلىالجريمة لدى شخص تم تدعيمها كي تتحول 

لقيام بها لتترجم الفكرة في وجدان الشخص و دفعه ل بإدخالالمحرض ذو طبيعة نفسية فهو يقوم 
 1.يقوم بها هذا الشخص إلىأعمالنفسها 

مسؤولية الشريك  أيأن جانب من الفقه،عرف التحريض بوصفه وسيلة اشتراك،وهناك  
شخص بصورة  إغراء" بأنهوقع الفعل المحرض على ارتكابه،فعرف  إلاإذاالمحرض لا تتحقق 

 2ة".هو الدافع لارتكاب الجريم الإغراءيكون  أنمباشرة لارتكاب الجريمة شريطة 

في تعريف التحريض على نحو "انه خلق فكرة لدى شخص تم  الفقه توسعاغلب  أن غير
غراءتصميم ارتكاب الجريمة وبمعنى  إلىتدعيمها كي تتحول  شخص بصورة مباشرة  آخرا 

 3.هو الواقع لارتكاب الجريمة الإغراءيكون  أنلارتكاب جريمة شريطة 

والدفع به  أخر"خلق فكرة الجريمة لدى شخص  بأنهعرف التحريض  أخرىومن جهة   
حيث الآخر على الشخص  التأثيرالتصميم على ارتكابها"،فالتحريض هو فعل يؤدي دوره في  إلى

                                                           
، 8298والتوزيع، الأردن، دار الثقافة للنشر  ،29ط راسة مقارنة،د جريمة التحريض على الانتحار،،أيوبكامل  عصام1

 .29-22ص
 .29المرجع نفسه،ص2
 .86،ص8222دار هومة للنشر،الجزائر، ،26ط الوجيز في القانون الجزائي العام، ،بوسقيعة أحسن3
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في التحريض هو  أن الأصل بمعنى1لإقناعه،في ذهنه بادلا كل جهده  إجراميةيقوم بزرع فكرة 
 .تصميم على ارتكاب الجريمة أوعزم  يأبث فكرة الجريمة في ذهن خالية من 

 على الجريمةالتحريض  الثاني: أنواع الفرع

يكون موجها  أنكما يمكن ، موجها لفرد معين بذاته إماقد يكون التحريض على الجريمة   
 :يأتيالعامة مخاطبا الجمهور وهذا ما سنبينه فيما  إلى

 لتحريض الفرديا:أولا

فرد معين بذاته  اإلىموجه أصله يكونهو في الأصلية يعد التحريض كوسيلة للمساهمة 
،أي تكون بينهم صلة أو معرفة تسمح بإقناعهم بالجريمة، يعرفهم المحرض أفرادعدة  أو إلى

 2.الجريمةبارتكاب ويقنعهم لذلك سمي بالتحريض الفردي لأن المحرض يتواصل معهم 

 ذاته إلىشخص معين ب دةإرايكون مباشرا بتوجيه  أولها أن ويشترط لوجوده شرطان:
يتواصل قانونا لن يكون منصبا على فعل معين غير مشروع الإجراميوثانيا أارتكاب الفعل 

 3.الجريمةلغرض تنفيذ المحرض معهم ويحرضهم مؤثرا عليهم 

الوسائل التي يعتد بها في  جق.ع. 29حدد المشرع الجزائري في المادة  في نفس الصددو 
هذا التحريض على سبيل الحصر والتي تنص " يعتبر...أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو 

                                                           
 .86، صالسابق ، المرجععبد الله سليمان1
  النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي،  ،شرح قانون العقوبات القسم العام حمود نجيب حسني،م2

 .206، ص9121 ،القاهرة،العربية دار النهضة، 26ط 
مخبر  و القانون الجزائري،مجلة العلوم القانونية و السياسية، الإسلاميجريمة تحريض الشهود في الفقه  الزبير طهراوي،3

 .926،ص8289، الجزائر، 29العدد،98المجلدامعة الوادي، الدراسات الفقهية والقضائية، ج
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 ، ويشترط1الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل والتدليس الإجرامي"
 2.يكون فوريا و مباشرا من التحريض أن في هذا النوع

 ثانيا:التحريض العام

نه موجه لجمهور من الناس أ،والمقصود به أو العلني حريض الجماعيبالت أيضاويسمى 
عليهم التأثير غير معروفين للمحرض،حيث يتم هذا التحريض بدفعهم و  أيغير محددين بالذات 

نما يستوي عنده و  إليهالشخص الذي يصغي يعنيه مَن  ولا  ،ارتكاب جرائم غير مشروعة لأجل ا 
ويعد هذا النوع من التحريض خطيرا لأنه لا يخاطب شخصا  أن يقدم أيا كان لتنفيذ الجريمة،

معين فقط، لأن المعروف على هذا التحريض أنه يتصف بالعلنية، أي يكون أمام الملأ، بعبارة 
أخرى أمام جمع غفير من الناس، وبالتالي المحرض يقوم بإيصال فكرته الإجرامية إلى الجمهور 

من التحريض المشرع الجزائري لم يحدد الوسائل التي كافة وليس لفرد واحد، ففي هذا النوع 
كالكتابة  3يستند إليها المحرض، بل يكون بكل الوسائل التي تحقق العلانية أيا كانت،

والرسومات، والصور إذا تم توزيعها أو بيعها لأكثر من شخص، أو على شكل تحركات في 
،أو القول والصياح جهرا، أو في طريق عام أو حفل، أو مكان يلفت نظر الجمهور وانتباههم 
من  922ومثال ذلك أيضا المادة  4الصحافة أو المطبوعات، وغيرها من وسائل الدعاية والنشر،

ق.ع.ج، التي نصت على التحريض على التجمهر المسلح أو غير المسلح، والذي يكون 
المادة من خلال باستعمال خطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع، فمفاد هذه 

عبارة "خطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات معلقة أو تم توزيعها" نلاحظ أنها خطابات 
تحريض تدعو العامة إلى ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي نستنتج أن المشرع الجزائري قام بتجريم 

 التحريض العلني.

                                                           
 قانون عقوبات المعدل والمتمم 45المادة 1
 للدراسات وقانون العقوبات الجزائري،مجلة الاجتهاد الإسلاميجريمة التحريض في ميدان الصحافة في الفقه مناد سعودي، 2

 .626ص، 8289الجزائر، ، 20، العدد92المجلدجامعة الجزائر، ، والاقتصادية القانونية
 .626مناد سعودي،المرجع نفسه،ص3
 .926ص، لمرجع السابقا الزبير طهراوي،4
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التحريض العلني يكون موجها ومن ثم فإن التحريض الفردي يختلف عن التحريض العام في أن 
 للجمهور أي لكافة الأفراد وهو شرط لا يتطلبه التحريض الفردي.

 المطلب الثاني:تمييز المحرض عن بعض المفاهيم المشابهة له

لقد عُرف التحريض بأنه بث فكرة الجريمة في وجدان شخص كان ذهنه خاليا من هذه  
الجريمة بقصد ارتكابها ليتبين من هذا التعريف أن هناك البعض من المفاهيم المشابهة 

 للتحريض والقريبة من مفهومه وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

 :تمييز المحرض عن الفاعل المعنويالأول الفرع

يز بين المحرض والفاعل المعنوي وجب أولا التطرق إلى تعريف الفاعل المعنوي قبل التم
 كالآتي:

يقصد بالفاعل المعنوي كل من سخر شخصا غير مسؤول جزائيا على ارتكاب الجريمة، 
ويتخذه كأداة لتحقيق الفعل الإجرامي، وفي هذه الحالة تفترض الجريمة وجود فاعلين، أحدها 

ة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجنائية، وثانيهما فاعل معنوي قام فاعل مادي نفذ الجريم
 1باستغلال غير المسؤول جزائيا في تنفيذها.

وعليه فالفاعل المعنوي أو كما يطلق عليه بالفاعل غير المباشر أو الواسطة، هو من 
 يكلف غيره لارتكاب الجريمة لحسابه الشخصي، وذلك بتسخير شخص آخر غير خاضع لأي

 2نوع من العقاب بسبب حالته الشخصية مؤثرا بذلك على إرادته.

                                                           
الجزاء(، طبعة منقحة  –المسؤولیة  -الجریمة  -نطاق تطبیقه  -سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات ، القسم العام )معالمه  1

 .053، ص2332لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ومعدلة
، 2353دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د.ط، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، 2

 .520ص



14 
 

من خلال تعريف الفاعل المعنوي وتعريف المحرض الذي تطرقنا له سابقا، نستنتج أن  
كليهما يشتركان في الدفع بالغير إلى ارتكاب الجريمة، أي السعي إلى تنفيذ الجريمة بواسطة 

 1شخص آخر.

تمثل في أن المحرض يقوم بتسخير شخص يتمتع  في حين أن الاختلاف بينهم، ي
بالإرادة والمسؤولية الكاملة، حيث انه لو ارتكب فعل إجرامي منافي للقانون توقع عليه العقوبة 
الجزائية، على عكس الفاعل المعنوي، الذي يسخر شخصا غير مسؤول جزائيا بمعنى انه في 

 و صفته الشخصية.  حال ارتكابه للجريمة لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أ

على "انه: يعتبر فاعلا من يحمل شخصا لا يخضع  ق.ع.ج 22فلقد نصت المادة 
 2للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة، يعاقب بالعقوبات المقررة لها".

نستنتج من خلال هذا النص أنه إذا وجهت الجريمة لشخص لا توقع عليه العقوبة أي لا 
ه الإدراك و التمييز كالطفل أو المجنون،  ومثال ذلك من يستغل مجنون في نقل يتوافر لدي

أو من يلجا لتحريض طفل   3متفجرة ووضعها في مكان مزدحم لتنفجر وتقتل عددا من الناس،
ليحمله على إشعال نار في مزرعة  تعود لجاره،  وهو من لم يبلغ ثالثة عشر سنة، غير مميز

فعل يعد فاعلا معنويا ويسأل جنائيا عن نشاطه الإجرامي كما لو كان وعليه فإن مرتكب هذا ال
 4هو من ارتكب الجريمة.

ومنه فإن الفاعل المعنوي يسيطر على المنفذ ليكون بذلك مجرد وسيلة أو أداة في يده 
بينما المحرض يوجه تحريضه إلى الشخص العادي البالغ و  5يستعملها بالطريقة التي يشاؤها،

 المكره، عن طريق السيطرة عليه بدفعه لارتكاب الجريمة مؤثرا على نفسيته.المدرك أو 

                                                           
 .520، صالسابقالمرجع خلفي، الرحمان عبد1
 ، من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم.41المادة 2
 .253صسابق، عبد الله سلیمان، المرجع ال 3
 .513 الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، د.ط، دار الكتاب اللبناني، لبنان،د.س.ن، ص إبراهیم 4
 .524، المرجع السابق، صن خلفيالرحماعبد 5
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في أن المحرض عند قيامه بدفع الجاني إلى  نيكمإضافة إلى وجود اختلاف آخر والذي 
فبمجرد  ر،ق.ع.ج على سبيل الحص 29يلجا إلى الوسائل المحددة في المادة  ،ارتكاب الجريمة

ليه العقاب، بينما الفاعل المعنوي لم يحدد القانون الوسائل التي استعماله إحدى الوسائل يوقع ع
لان عمله يكون محصورا فقط في استغلال غير  ،يلجا إليها حتى يعد فعله منافيا للقانون

 المسؤول جزائيا.

 الفرع الثاني: تميز المحرض عن المحرض الصوري

التطرق إلى تعريف قبل أن نميز المحرض العادي عن المحرض الصوري وجب أولا 
 التحريض الصوري كالآتي:

"يراد بالمحرض الصوري ذلك الشخص الذي يشجع آخرا على ارتكاب الجريمة، موهما 
إياه بالتعامل معه حتى إذا ما بدأ في تنفيذ الجريمة ضبطه في حالة الجرم المشهود تمهيدا 

 1لتقديمه إلى المحاكمة بالأدلة الكافية".

انون مصطلحات مشابهة للمحرض الصوري، كالتحريض وقد ذكر بعض شراح الق
البوليسي، أو التحريض بقصد الإيقاع في المكيدة، تحت إشراف رجال الضبطية القضائية 
والخبراء دون غيرهم، تدخل ضمن مجال عملهم كونهم يخول لهم القانون استدراج المجرمون إلى 

ن يكون رجل الأمن على علم بأن أحد فخ الجريمة، بناءا على إجراءات قانونية ،ومثال ذلك أ
الأشخاص لديه نية ارتكاب فعل مجرم فيقوم بإخفاء هويته الحقيقية ويتظاهر بأنه يريد الاشتراك 

 2معه في الجريمة، بحيث إذا بدأ الشخص في تنفيذها يتم القبض عليه متلبسا.

يشتركان اعتمادا على ما تطرقنا إليه نستنتج أن كل من المحرض والمحرض الصوري 
كلاهما بدفع بالغير إلى ارتكاب نشاط إجرامي ولا يختلفان إلا في الغاية من الجريمة، فالمحرض 
العادي هدفه من التحريض هو ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة الجرمية، بينما المحرض 

                                                           
 .023سمیر عالیة، المرجع السابق،ص1
، 2353، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 35ت )القسم العام(، نظریة الجریمة، طأمین مصطفى محمد، قانون العقوبا2

 .035-033ص
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ة الصوري تكمن غايته في الكشف عن الفاعل وضبطه بالجرم المشهود لتوقيع المسؤولية الجنائي
 .1عليه

وكذلك يختلفان من حيث الصفة، فالمحرض الصوري يكون من رجال الضبطية القضائية 
أو من الخبراء، حيث يسمح لهم القانون بمهمة تعقب الجريمة للإطاحة بمرتكبيها والقبض عليهم 
من أجل إثبات التهمة على فاعليها، بينما المحرض الحقيقي يعتبر من العامة ولا تخول له هذه 

 2صفة.ال

ويختلفان أيضا من ناحية العقوبة، فالمحرض يسأل جنائيا كفاعل أصلي عن نشاطه 
الإجرامي المتمثل في التحريض على الجريمة، أما بالنسبة للمحرض الصوري فقد وقع اختلاف 
بين الفقهاء حول مدى المسؤولية في العقاب، فقد نادى الجانب الأول من الفقه  بضرورة إدانته 

عقوبة عليه، وحجتهم في ذلك انه لا عبرة بالبواعث باعتبار انه من واجب رجال الأمن وتوقيع ال
الكشف عن الجرائم قبل اقترافها ومنع حدوثها، كونهم لا يتمتعون بسلطة الإذن بارتكاب الجرائم، 
ولا تشفع لهم صفتهم الأمنية، وبالتالي فالمحرض الصوري يستحق عقوبة الجريمة محل 

ل جنائيا على نشاطه الإجرامي، في حين الرأي الثاني نادى بضرورة انتفاء التحريض، ويسأ
المسؤولية لأن ارتكاب الجريمة يكون تحت إشراف الشرطة فهم يساهمون في إيقاف الجاني قبل 
اقترافه للجريمة، ويمنعونه من تحقيق النتيجة الإجرامية، وبذلك ينتفي القصد الجنائي للمحرض 

لا تهدف لتحقيق النتيجة بل إلى الإيقاع بفاعلها في المكيدة وضبطه  الصوري، لأن إرادته
 3متلبسا،  ويعد هذا سببا لإعفائه من المسؤولية.

 كما يجب التنويه أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا النوع من المحرض.

 
                                                           

علي جعفر، جرائم تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الواقعة على الأشخاص والحكومة، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة،  1

 .201-204ص ،2350، د.ب.ن، 35ط
لصوري،د.ط،  دار الجامعة الصوري )دراسة حول المساهمة الجنائیة(بالتحریض ا نسرین عبد الحمید نبیه، المحرض 2

 .50، ص2333الجدیدة، الإسكندریة، 
 –نظریة الجریمة  –تطبیقه –ر عالیة وهیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، )معالمه سمی 3

 .030-032، ص2353لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، ، مجد ا35الجزاء(، دراسة مقارنة، ط –المسؤولیة 
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 الفرع الثالث: تمييز المحرض عن الشريك 

 تطرق إلى تعريف الشريك كالآتي:قبل أن نميز المحرض عن الشريك وجب أولا ال

"يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون  
الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه 

 1بذلك".

ا يتضح لنا أن الشريك ومن خلال تعريف الشريك وتعريف المحرض الذي تطرقنا له سابق
في الجريمة يختلف عن المحرض وبالرغم من ذلك فإن كل من الشريك والمحرض يشتركان في 

ق.ع.ج رغم  28أن كلاهما يعتبران من صور المساهمة الجنائية، وهذا حسب ما تناولته المادة 
متاز بالدقة أن هذه المادة لم تعرف لنا الشريك بشكل واضح على غرار المشرع الفرنسي الذي ا

والوضوح أثناء تعريفه للشريك فقد عرفه القانون الفرنسي القديم على عكس القانون الفرنسي 
الجديد بأنه "يمكن اعتبار أي شخص شريكا في الجريمة ما لم يساهم مساهمة مباشرة فيها ولكنه 

 2".اكتفى بمساعدة أو معاونة الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة لها

فإذا انحصرت الجريمة في محرض واحد ومنفذ واحد نكون بصدد اعتبار كل منهما 
فاعلا أصليا في الجريمة، فالأول يعد فاعلا أصليا عن طريق تحريضه على ارتكاب  الجريمة 

 3والثاني عن طريق تنفيذ الجريمة.

إلا أن الاختلاف بينهم يتمثل في الشريك الذي يعتبر فاعلا معنويا يستمد إجرامه من 
الفاعل الأصلي، فالشريك يقوم بالدور الثانوي في الجريمة ويقتصر عمله على مساعدة الفاعل 
الرئيسي ألا وهو المحرض وذلك عن طريق تجهيز الوسائل التحضيرية والمساهمة في تنفيذ 

بشكل غير مباشر أي يقوم بالفعل المكون للركن المادي أو بجزء منه وبالتالي نشاطه الإجرامي 

                                                           
 لعقوبات المعدل والمتمم.المتضمن قانون ا ،34-32القانون رقم  1
ار الكتاب ، د30جریمة، المسؤولیة الجنائیة، طمحمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي )القسم العام( الأحكام العامة، ال 2

 .230، ص5999لبنان،الجدید المتحدة، 
 .233عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص3
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نما يساهم بصفة عرضية، ومثال ذلك "تقديم مادة مخدرة  لا يتدخل تدخلا مباشرا في الجريمة، وا 
لارتكاب جريمة السرقة أو تقديم مفاتيح مقلدة لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة أو تقديم سند مزور 

ه على ارتكاب جريمة النصب"، وننوه أيضا إلى أن أفعال الشريك هي أعمال كي يستعان ب
تحضيرية لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكب الفاعل الجريمة وشرع فيها، إلا أن المحرض هنا 
يختلف عن كونه يعتبر فاعل أصلي ويقوم بالدور الرئيسي عن طريق تحريضه على الجريمة 

من أجل ارتكاب الجريمة وتحقق نيته الإجرامية، بالإضافة  وخلق التصميم الجرمي لدى الشريك
 1إلى أنه يقوم بالفعل المادي والمعنوي للجريمة.

 والعقوبات المقررة له المبحث الثاني: أركان التحريض

إن كل جريمة في القانون لها أركان خاصة بها،  ركن مادي يتمثل في الفعل الذي يقوم 
المتمثل في القصد الجنائي للمجرم، وعلى أساسها يجرم المشرع به المجرم، وركن معنوي 

الأفعال ويدخلها دائرة التجريم ويوقع عليها العقاب لأن الأركان تبين أبعاد الجريمة سواء كان 
الجاني على خطأ أو متعمدا لفعلته كذلك هو الأمر بالنسبة للتحريض على الجرائم لابد من 

 ع العقاب على مرتكب الجريمة.توافر أركانها حتى يتمكن توقي

 المطلب الأول: أركان التحريض على الجريمة

يقصد بأركان الجريمة الشروط والعناصر الأساسية التي يجب توافرها في الفعل المجرم  
لقيام الجريمة، ولابد من الإشارة أنه لكل جريمة أركانها الخاصة، وجريمة التحريض هي الأخرى 

مثل في الركن المادي الذي يتمثل في النشاط الصادر من المحرض لها أركان خاصة بها، تت
والركن المعنوي الذي يتمثل في العلم والإرادة لدى الجاني، فالدراسة في هذا المطلب ستقسم إلى 
فرعين، حيث يتبنى )الفرع الأول( الركن المادي، ويتبعه الركن المعنوي في )فرع ثان(، وذلك 

 على النحو الآتي: 

 
                                                           

 .523-519، ص2339، دار هومة، د.ب.ن، 33أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط 1
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 الأول:الركن المادي  الفرع

يتمثل الركن المادي في النشاط الداخلي والخارجي الصادر من الفاعل بغية نقل أفكاره 
النفسية وتجسيدها على أرض الواقع على شكل أفعال مجرمة قانونا، حيث أن الفعل لا يكتسب 

تطابق مع الصفة الجرمية المنصوص عليها في القانون إلا إذا ارتبط هذا الفعل بعمل مادي ي
المواصفات الجرمية التي نص عليها القانون بهدف توقيع العقوبة على كل من يقوم بتطبيق 

 1نواياه في العالم الخارجي.

ويتكون الركن المادي للتحريض على الجريمة من ثلاث عناصر أساسية، تتمثل في  
بين فعل المحرض والنتيجة  السلوك الإجرامي )أولا(، والنتيجة الإجرامية)ثانيا(، والعلاقة السببية

 الإجرامية المترتبة عن فعل الجاني ) ثالثا(.

 أولا: السلوك الإجرامي 

إن السلوك الإجرامي من أهم العناصر المكونة للركن المادي للتحريض على الجريمة،  
فهو يتمثل في النشاط الإجرامي الذي يقوم به المحرض حيث أن هذا الفعل الجرمي يكون عن 

ل ايجابي ولا يقع بفعل سلبي، ويشترط لتحقيقه أن يُقدم الجاني على الجريمة مستعملا طريق عم
ق.ع.ج، على سبيل الحصر، حيث تعد من الأفعال  29الوسائل النصوص عليها في المادة 

المادية الملموسة، مما يدل أن غير هذه الوسائل كإبداء الرأي والنصح لا يعد من قبيل 
التحريض إلا بتوفر الشروط التي ينبغي توافرها في النشاط التحريضي ، ولا يكتمل 2التحريض

 :الصادر من الشخص، كل ذلك بهدف توقيع العقاب على الجاني وهذا ما سنوضحه في مايأتي

 

 

                                                           
 .90، ص2353، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 35معز احمد محمد الحیاري،  الركن المادي للجریمة، ط  1
 535ص ،2332لوجیز في القانون الجزائي العام، فقه قضایا، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، امنصور رحماني، 2



20 
 

 : وسائل التحريض1

 أ( الهبة: 

من قانون الأسرة بأنها "الهبة تمليك  828نجد أن المشرع الجزائري عرف الهبة في المادة 
فالمقصود ب تمليك الهبة هو أنه تنتقل بواسطتها ملكية المال الموهوب من  1بلا عوض" ،

الواهب إلى الموهوب له، أما المقصود بلا عوض هو أن المال ينتقل كله أو جزءا منه إلى 
وهي أن يسعى المحرض إلى إقناع الغير لارتكاب الجريمة مقابل  2الموهوب له دون مقابل،

كالهبة ولا يشترط فيها أن تكون مبلغا من المال فقط، بل يمكن أن تكون إما  شيء ما يقدمه له
عقارا أو سلعة أو أي شيء آخر يمكن تقديره بالمال، ويكون تقديم الهبة قبل ارتكاب الجريمة أي 
سابقة عن وقوع الجريمة وهذا شرط أساسي حتى تعتبر وسيلة من وسائل التحريض فإذا قدمت 

 3كمكافأة هنا لا تعد وسيلة تحريض.بعد ارتكاب الجرم 

 :ب( الوعد

قد لا يقدم المحرض للفاعل هبة أو مالا، لكن قد يعده بهبة أو بتقديم خدمة إذا أقدم على  
ارتكاب الجريمة ونفذها، ويشترط أن يكون هذا الوعد قبل ارتكاب الجريمة التي يريدها المحرٍض 

 4حتى يعد كوسيلة من وسائل إغراء الجاني.

 التهديد:ت( 

معناه الضغط والتأثير على إرادة الغير وذلك بهدف إقناعه بتنفيذ الجريمة وذلك إما  
وقد يكون هذا التهديد إما بوقوع  5تهديدا بالقتل أو بنشر صور تسيء لشرف وسمعة المحرَض،

                                                           
، المتضمن قانون  5934یونیو سنة  39الموافق ل 5434رمضان عام  39المؤرخ في  55-34من القانون  232المادة  1

 .51، الجریدة الرسمیة عدد 2331فیفري سنة  23المؤرخ في  32-31الأسرة معدل ومتتم بالأمر رقم 
،  http:// elearning.univ-djelfa.dzمسعود هلالي، ملخص لمحاضرات أحكام الهبة والوصیة، موجودة على الرابط:  2

 .22ص
 .231عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 3
 .539ص-منصور رحماني، المرجع السابق، 4
 .522عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 5
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مكروه لأحد أفراد عائلته أو إفشاء سر يخصه ضاغطا عليه ليدفعه إلى ارتكاب الفعل الإجرامي 
 المراد تنفيذه من قبل المحرٍض.

 ث( إساءة استعمال السلطة أو الولاية:

وصورة ذلك أن تكون سلطة قانونية أو فعلية من المحرض على الغير، فيستغل هذه  
السلطة بهدف إقناع الغير بتبني مشروعه الإجرامي، قد تكون سلطة فعلية كسلطة المخدوم على 

استغلال الولاية إذ يعمد المحرض بالسلطة التي لديه إلى الخادم، وقد يقع التحريض عن طريق 
إقناع الشخص الخاضع لولايته على ارتكاب الجريمة ومثال ذلك الأب الذي يكون محرضا وابنه 

 1هو الذي ينفذ الجريمة.

 ج( التحايل والتدليس الإجرامي

اجل إقناعه  يمكن أن يقع التحريض باستخدام الأساليب الاحتيالية والكذب على الغير من
بارتكاب الجريمة وتنفيذها وعقد العزم والإصرار عليها، والتحايل هنا يفيد مباشرة المحرض 
لأعمال مادية تشجع الغير باتخاذ موقفه، ويختلط مفهوم التحايل بالتدليس الإجرامي الذي يقوم 

لى رغبة على تعزيز الكذب بأفعال مادية ومظاهر خارجية تساهم في إقناع الشخص بالخضوع إ
المحرض كمن يدعي كذبة أمام الابن بأن والده تعرض للضرب من طرف شخص آخر، هنا 
يكون الكذب بهدف أن يرتكب هذا الابن جريمة في حق من ضرب والده ليحقق بذلك رغبة 

 2المحرِض.

 ( شروط التحريض 2

 تتمثل شروط التحريض على الجريمة فيما يلي:  

 

                                                           
 .539عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 1
 .524عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
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 أ( أن يكون التحريض مباشرا:

ق.ع.ج "يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة  29نص المادة ت
أو حرض على ارتكاب الفعل ..."، فلمعاقبة المحرض يشترط أن يكون التحريض موجها إلى 
شخص معين بذاته ويدفعه لارتكاب جريمة محددة، حيث أن التحريض المباشر هو تحريض 

، وذلك من خلال زرع فكرة الجريمة في ذهن الشخص موجه إلى مرتكب الجريمة الأصلي
والتأثير عليه ويتم ذلك بطريقة مباشرة بمعنى قيام المحرض بتوجيه و دفع المحرض لارتكاب 

 1الجريمة صراحة.

إلا انه تجدر الإشارة أن ليس كل ما يتحدث فيه الناس يعد تحريض على الجريمة 
ي معانيها الحقد والبغض والكراهية تجاه شخص بالضرورة، حتى لو كانت هذه الأقوال تحمل ف

أو أشخاص ما لم يهدف بشكل مباشر إلى ارتكاب جريمة محددة، ومثال ذلك لو كان خطيبا 
هاجم في خطبته مسؤولا معينا وطعن في ذمته وهذا الطعن أثار الغضب والحقد في نفس احد 

ا الخطيب لا يعتبر محرضا ولا المستمعين، ليتوجه هذا الأخير إلى المسؤول ليقوم بضربه، هن
 2يعد شريكا في جريمة الضرب هذه.

ومنه لا يعتبر تحريضا من حرض شخصا آخر على كراهية شخص معين ليقدم هذا 
 3الأخير على قتل هذا الشخص.

لكن لا يفوتنا التنويه حول أن التحريض يمكن أن يكون ضمنيا إذا لجأ المحرض إلى 
التحايل والتدليس الإجرامي، كما لو جاء التحريض بطريقة فيها إيحاءات مشحونة بالإثارة كمثل 

                                                           
 .543الزبیر طهراوي، المرجع السابق، ص 1
فهد بن مبارك العرفج، التحریض على الجریمة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، دراسة تأصلیة تطبیقیة، مذكرة لنیل  2

قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف  تخصص السیاسة الجنائیة، العدالة الجنائیة،ي شهادة الماجستیر ف

 .545، ص2332العربیة للعلوم الأمنیة،
 .511ص ، المرجع السابق،33، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط بوسقیعةأحسن 3
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الذي ينقل الأخبار إلى شخص معلوم عنه حدة المزاج وسرعة الغضب ويكون ذلك بطريقة 
 1على ارتكاب الجريمة. تتضمن معنى التحريض

 ب( أن يكون التحريض شخصيا:

يكون التحريض شخصيا عندما يكون موجها إلى شخص معين بذاته بغرض إقناعه  
بتنفيذ الجريمة، لكن لا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض بالشخص الذي قام بالتحريض، أي 

الدافع إلى الجريمة لأن الاتفاق  لا يشترط أن يكون معلوما له، بل يكفي أن يصل إليه النشاط
 2ليس شرطا في التحريض بل هو مجرد وسيلة مستقلة من وسائله.

أما إذا كان التحريض موجها لكافة الناس أو الجمهور بغير تحديد، فإنه لا يعد تحريضا  
حتى لو أدى ذلك إلى استجابة أحد الأشخاص له وقام بتنفيذ الجريمة، ومنه لا يعد تحريضا 

 3ق.ع.ج. 29بمفهوم المادة وذلك 

 ت( أن يكون التحريض منتجا لأثره:

والمقصود أن يكون منتجا لأثره، أي أن يكون المحرض قد ارتكب الجريمة أو شرع في  
ارتكابها، وهذا الشرط غير وارد في التشريع الجزائري، وهذا ما يميزه عن غير من التشريعات، 

لا تشترط أن يرتكب المحرض الجريمة بل يكفي أن  ق.ع.ج نجد أنها 26فبالرجوع إلى المادة 
يكون قد شرع فيها أي بدأ في ارتكابها، كما أشارت المادة نفسها أنه في حال لم ترتكب الجريمة 
المراد تنفيذها، نظرا لامتناع من كان له نية ارتكاب الفعل الإجرامي بإرادته الحرة، فإن المحرض 

ريمة المزعم ارتكابها حتى لو لم تنفذ الجريمة وهذا تكريسا بمجرد تحريضه للغير يعاقب على الج

                                                           
 .512، المرجع السابق، ص33، الوجیز في القانون الجزائي العام،ط بوسقیعةأحسن  1
 .023سمیر عالیة، المرجع السابق، ص2
 .520عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص3
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لمبدأ استقلال مسؤولية المحرض عن مسؤولية الفاعل المادي الذي يعتبر المحرض فاعلا أصليا 
 1وليس شريكا.

لا لن تكون هناك جريمة   حيث اعتبرت بعض التشريعات وقوع الفعل شرطا ضروريا وا 
ع بناءا على هذا التحريض أي أن يكون الفعل نتيجة أصلية وأن يكون هذا الفعل قد وق

 2التحريض، بحيث تكون بينهم علاقة سببية.

 ث( أن يكون التحريض سابقا للجريمة:

حتى تقع المسؤولية الجنائية على المحرض، لابد أن يكون هناك تحريض قبل وقوع  
يتوافق مع فكرة التحريض،  الجريمة أي سابقا لها، فلا يعتد بالتحريض بعد الجريمة، وهذا الشرط

لأن في تعريف هذه الأخيرة هي التأثير والتلاعب بنفسية الجاني بخلق فكرة الجريمة لديه بغرض 
دفعه لارتكاب النشاط الإجرامي، فلا يتصور وجود تحريض إذا كانت فكرة الجرم قد تشكلت لدى 

عل على الاستمرار في ارتكاب الفاعل وبدأ في تنفيذها أـو مباشرتها، أما بالنسبة لتشجيع الفا
الفعل الإجرامي يعد تأييدا للجريمة، ولا يرقى إلى وصف التحريض بمعناه القانوني، إضافة إلى 
أنه لا يعد تحريضا الفعل الذي يأتيه المحرض بعد وقوع الفعل الإجرامي، لأنه يتعارض مع فكرة 

قناعه بارتكاب الجريمة، إذ لابد من التحريض أن يكون سابقا عن  التأثير على المحرَض وا 
 3الجريمة.

 

 

 

                                                           
-2351)متتمة ومنقحة(، دار هومة للطباعة والنشر،الجزائر ، 51أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط 1

 .232، ص2352
 .339، ص2333اشتراك، د.ب.ن،  -الجزء الأول، د.ط، اتجارعبد الملك، الموسوعة الجنائیة،  جندي2
 .543طهراوي، المرجع السابق، صالزبیر  3
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 ثانيا: النتيجة الإجرامية

تعد النتيجة الإجرامية العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجريمة فهي الأثر  
الناتج عن النشاط الإجرامي التي يتطلب المشرع وجودها في الفعل المرتكب وهي بذلك تمثل 

 1القانون حماية جنائية.العدوان على الحق الذي يقرر له 

ومن حيث المبدأ، يجب أن ترتب على نشاط المحرض نتيجة إجرامية، تتمثل في نشوء  
التصميم الإجرامي لدى من اتجه إليه، لكن المشرع الجزائري لم يجعل تحقق النتيجة عنصرا في 

 2جريمة التحريض على الجريمة.

ركنا ضروريا في جميع الجرائم ولا يشترط وفي هذا المقام تجدر الإشارة أن النتيجة ليست  
تحققها لكي تقوم الجريمة، ومفاد ذلك أن هناك جرائم لا يشترط المشرع إتمامها لتحقيق نتيجة 
محددة، بل يمكن تحقق الجريمة بمجرد قيام المجرم بالسلوك الإجرامي ومن بين تلك الجرائم، 

، وهذا 3بل يكفي التحريض لقيام الجريمةالتحريض على الجريمة التي لا تحتاج لتحقق النتيجة 
من ق.ع.ج كما يلي: "إذا لم ترتكب الجريمة  26ما تطرق له المشرع الجزائري، في نص المادة 

المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحده فإن المحرض عليها يعاقب 
قق الجريمة إذا بدأ المحرض نشاطه الهادف رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة"، ومنه تتح

إلى خلق التصميم الجرمي، حتى لو لم يؤدي ذلك إلى تحقيق نتيجته إجرامية، أي إذا كان 
المحرَض قد رفض أو تخلى عن فكرة الجريمة فإنها تبقى قائمة حتى ولو تراجع مرتكب الجريمة 

 4عن ارتكاب الجريمة.

حريض تقع سواء تحقق غرض الفاعل أو لم يتحقق، وكنتيجة لما سبق نجد أن جريمة الت 
 فالتحريض يتم بسلوك الشخص الذي صدر منه وليس بسلوك الشخص الذي وجه إليه. 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 32عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول الجریمة، ط  1

 . 513-549، ص 2331الجزائر، 
 . 35، ص2333، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الَسكندریة، 35غایرة، طنسرین نبیه، الجریمة الم 2
 .92-95عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3
 المعدل والمتمم. الجزائري من قانون العقوبات 42المادة  4
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 ثالثا: رابطة سببية

تعد صلة السببية هي العنصر الثالث من عناصر من عناصر الركن المادي، وهي تلك  
ة الضارة، بمعنى ارتباط الفعل بالنتيجة، العلاقة التي تربط بين سلوك الجاني والنتيجة الجرمي

وتنحصر العلاقة السببية في فئة واحدة من الجرائم، وهي الجرائم التي لها نتيجة، أي التي 
يتطلب نموذجها القانوني حدوث نتيجة إجرامية محددة حيث أنها تحدث تغييرا في العالم 

كانت بين الفعل والنتيجة علاقة سببية  الخارجي وبالتالي فالجاني لا يسأل عن نتيجة فعله إلا إذا
 1بمعنى لا قيام للمسؤولية الجزائية ما لم تتوافر علاقة سببية.

ومنه إذا كانت رابطة سببية بين واقعتي الفعل والنتيجة، فإذا وقع الفعل بينما النتيجة  
 2المادية لم تتحقق فلا مجال للبحث في الرابطة السببية.

حرض عن الجريمة التي قام بها أن تتوافر علاقة السببية بين ومنه يتعين لمساءلة الم 
فعلته وبين النتيجة الجرمية التي وقعت، فمتى وجدت هذه الرابطة بين النشاط والنتيجة كنا 

 .3بصدد جريمة التحريض، أما إذا انعدمت هذه الرابطة فلا تحريض ولا عقوبة

دى هذه الوسائل المنصوص عليها وعليه إذا قام المحرض مرتكبا للجريمة مستعملا إح 
ق.ع.ع، وهي الهبة، الوعد، التهديد، إساءة استعمال السلطة أو الولاية، التحايل  29في المادة 

والتدليس الإجرامي، فالمسؤولية الجزائية في حق المحرض هنا قائمة، أما إذا وقعت الجريمة 
يكن يتوقعها أو لم يكن يريدها فإنه  وكان يتوقع نتيجتها يعاقب عليها، بينما إذا حدثت نتيجة لم

 لا يعد مسؤولا عنها.

كما لو أن المحرض حرض شخصا على خطف طفل صغير وحذره من ارتكاب أي  
جريمة أخرى،  لكن المحرَض لم يعر هذا التحذير اهتماما فقام بطعن الخادمة التي رأته يخطف 

                                                           
 .222و  223محمد الحیاري، المرجع السابق، ص معز احمد 1
، الناشر العاتك بالقاهرة توزیع المكتبة 32قانون العقوبات )القسم العام(، ط فخري عبد الرازق صلبي الحدیثي، شرح  2

 .592ص  ،2333القانونیة،بغداد،
 .552فهد بن مبارك العرفج، المرجع السابق، ص 3



27 
 

ون المحرَض الذي يسأل على الطفل الصغير، فالمحرض هنا يكون مسؤولا عن الخطف وحده د
 الخطف والقتل معا، وذلك بخروجه عن الحدود التي رسمها له المحرض لسلوكه الإجرامي.

 ولقد تعددت النظريات في هذا الصدد نذكر منها:  

 ( نظرية تعادل الأسباب: 1

تقوم فكرة تعادل الأسباب في المساواة بين جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة  
أي أنها تعتبر عوامل متعادلة فتقوم العلاقة السببية بين كل من فعل الجاني وبين النتيجة حتى 

بمعنى إذا  1وان كانت تلك الأسباب في واقع الأمر متساوية في نسبة إحداثها لنتيجة الإجرامية،
ساهم الجاني من خلال سلوكه في إحداث النتيجة وتدخلت عوامل أخرى ساهمت هيا أيضا في 

حداث النتيجة فحسب هذه النظرية كل هذه العوامل التي تدخلت هي عوامل متساوية حتى وان إ
 2كان ما ساهم به الجاني بسلوكه لا يمثل مساهمة جوهرية.

ويطرح أنصار هذه النظرية سؤالا أو يحددون معيارا لأجل معرفة إذا كانت النتيجة تسند 
تيجة ممكنا لو تخلف سلوك الجاني؟ فإذا كان إلى سلوك الجاني أم لا؟ وهو هل كان حدوث الن

 3الجواب بالنفي تقوم علاقة سببية بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية.

وتم نقذ هذه النظرية لأنها ساوت بين جميع العوامل المختلفة، ومن غير المنطقي أن نساوي بين 
غير متساوية فلا يعقل أشياء غير متساوية، لأن الأسباب التي تؤدي إلى نتيجة هي أسباب 

النظر إليها بأنها متعادلة، أي ليس من المنطقي وضع الأسباب الضعيفة والقوية على قدم 
 4المساواة.

 

 
                                                           

 .594فخري عبد الرازق صلبي الحدیثي، المرجع السابق، ص  1
 .520، ص2353القاهرة، دار النهضة العربیة،د.ط، هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات القسم العام،  2
 .510مرجع ص، 32ح قانون العقوبات الجزائري، طعبد الله سلیمان، شر 3
 . 524السابق، صالمرجع  حامد قشقوش، هدى 4
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 ( نظرية السبب المباشر:2

على عكس نظرية تعادل الأسباب نجد أن نظرية السبب المباشر أو كما تعرف بنظرية  
ن مصلحة الضحية، وحجة هذا الرأي أن السبب المنتج قد اهتمت بمصلحة المتهم أكثر م

الفاعل لا يسأل جنائيا إلا إذا كانت النتيجة مرتبطة ارتباطا مباشرا بفعلته، ومعنى ذلك أن المتهم 
لا توقع عليه أي عقوبة عن النتيجة التي وقعت، إلا إذا ساهمت في حدوثها أسباب متساوية أو 

بية تبقى قائمة باعتبار أن فعل الجاني هو أشد خطورة من فعله، وهذا يعني أن العلاقة السب
السبب الرئيسي والأقوى الذي أدى إلى حدوث النتيجة الجرمية مقارنة بالأسباب الأخرى التي 
ساهمت في حدوثها، أي يمكن القول بأنها حدثت من خلال فعله وليس من قبل شخص آخر 

ترفه الجاني بعد استبعاد وتأسيسا على ذلك يطرح التساؤل حول ما إذا كان الفعل الذي اق
 1العوامل المألوفة العادية قادر على تحقيق النتيجة أم لا ؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهذا يعني أن العلاقة السببية متوفرة ويتم سؤال الفاعل ولا 
يسأل عن النتيجة النهائية بل يكون مسؤولا عن مباشرة فعله فقط أما إذا كانت الإجابة بالنفي 

 2مسؤولية الجاني تنتفي ولا تثبت إلا إذا كان فعله مرتبطا ارتباطا مباشرا بالنتيجة.فإن 

ومن هنا كان هذا الاتجاه من أفضل الأساليب للمتهم وذلك بمراعاة مصالحه على 
حساب المتهم لأنه يؤدي به في بعض الأحيان إلى إفلاته من عواقب أفعاله إذا تدخلت فيها 

كما يؤخذ  3ولو على نحو مألوف أو بقدر يسير دون أن يتحقق أي أثر،أفعال أو عوامل أجنبية 
بعين الاعتبار أن مقولة بأن هناك سببا واحدا للجريمة هذا قول غير دقيق إذ من الصعب أن 
يكون سببا واحدا هو المسبب للنتيجة الجرمية بمعنى أنه لا يجوز استبعاد العوامل الأخرى على 

 4أساس أنها أقل شدة.

                                                           
 .512، صالمرجع السابق، 32 ، طالجزائري الله سلیمان، شرح قانون العقوباتعبد  1
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لا يفوتنا أن ننوه على أن هذه النظرية تعرضت لعدة انتقادات من بينها صعوبة لكن 
تطبيقها كونه من الصعب مع تداخل الأسباب و العوامل التمييز بين السبب الأقوى بينها، كما 
أن هذه النظرية تتجاهل طبيعة الفعل الإنساني معتبرة إياه صادرا عن إرادة إنسانية قادرة على 

العوامل الأخرى والسيطرة عليها، ويعاب عليها كذلك أنها أهملت نظرية المساهمة تحريك بقية 
الجنائية، لأن فعل الشريك لا يمكن أن يكون نشاطا رئيسيا في إحداث النتيجة كون نشاطه 
يتمثل في المساعدة التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية بدرجة أقل، فلا توجد رابطة 

تيجة مما يعني عدم مساءلة الشريك جنائيا وهي نتيجة غير منطقية وتخالف سببية بينه وبين الن
 1القانون.

 ( نظرية السبب الملائم:0

ترى نظرية السبب الملائم أو كما يطلق عليها بنظرية السبب الكافي، أن هناك رابطة 
مسؤولا عن سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية، فحسب هذه النظرية فإن الجاني يكون 

النتيجة الجرمية التي أحدثها حتى لو شارك في إحداثها ظروف أخرى سواء سبقته أو تزامنت 
 2معه أو تبعته، سواء كانت هذه العوامل التي أحاطت به مألوفة أو متوقعة.

كما تجدر الإشارة أنه إذا اجتمعت عوامل غير متوقعة وغبر مألوفة مع نشاط الفاعل 
هذه العوامل تنفي العلاقة السببية بينها وبين فعل الجاني، فيسأل الفاعل لإحداث النتيجة فإن 

 3عن الشروع في الجريمة ولا يسأل على إحداث النتيجة.

وبناءا على ذلك فإن نظرية السبب الملائم توسطت النظريتين السابقتين وبالتالي فهي 
العدالة بين المتهم والضحية،  نظرية معتدلة لأنها تضع العلاقة السببية في نطاق معقول لتحقيق

ومن مميزاتها أيضا أنها تميز بين العوامل التي أدت إلى حدوث النتيجة، كما أنها تأخذ بالعوامل 
المألوفة فقط ورغم ذلك فقد وجه إليها عدة انتقادات باعتبار أنها نظرية مرنة تؤدي إلى قطع 

                                                           
، 5994، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ب.ن، 34الجریمة( ط -عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات،)القسم العام1
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بين الركن المادي والمعنوي للجريمة العلاقة السببية رغم وجودها، بالإضافة إلى أنها تخلط 
 1كونها تعتمد على فكرة التوقع حسب المسار الطبيعي للأمور.

 الفرع الثاني:الركن المعنوي

لقيام التحريض على الجريمة لابد من توافر الركن المادي المتمثل في الفعل الصادر من  
ة، إلا انه عادة لا المحرض الذي يقوم عن طريق تحريض شخص ما ودفعه لارتكاب الجريم

يتصور قيام جريمة التحريض بالفعل المادي وحده دون الفعل المعنوي فهذا الأخير يتطلب 
قصدا جنائيا الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية للجاني عند ارتكابه للجريمة حيث انه يقوم على 

ي بأن الفعل عنصرين أساسين هما العلم والإرادة، فالمراد بالأولى أن يكون الجاني على وع
المراد إتيانه مجرم ومعاقب عليه قانونا، في حين أن الإرادة يقصد بها اتجاه إرادة الجاني 
لإحداث نشاط إجرامي، فإذا انتفى القصد الجنائي أو اختلت إحدى عناصره تنتفي الجريمة ولا 

ما يعني باعتبار أن التحريض يعد من الجرائم العمدية م 2يسأل الجاني عن نشاطه الإجرامي،
 3انه يشترط ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي للمحرض.

 أولا: العلم

"العلم هو حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي لحقيقة الوقائع الجوهرية  
اللازمة لقيام الجريمة ولمدة صلاحية السلوك الجرمي الذي ارتكبه في إحداث النتيجة الجرمية 

 4كأثر له".

ويعتبر العلم من أهم العناصر الأساسية المكونة للركن المعنوي، والمراد بالعلم هو أن 
يكون المحرض على علم ومعرفة بعناصر الجريمة وعلى قدر من الإدراك بأن ما يقوم به من 
وقائع وعبارات أو عن طريق استعمال إحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون التي قد 

                                                           
 .213المرجع السابق، صعفیفة، طلال أبو 1
 251-254محمد الرازقي،المرجع السابق،ص 2
، دار وائل للنشر، د.ب.ن، 30العامة في قانون العقوبات، ط  محمد عبد الله الوریكات، المبادئو سلطان عبد القادر شاوي 3

 224، ص2335
 205صالمرجع نفسه، 4
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ي التعبير عن فعله الجرمي لها دلالة، ومن شأنها أن تؤثر على نفسية يعتمدها الجاني ف
نها قد تدفع به إلى ارتكاب أفعال مجرمة قانونا.  1الشخص الموجه إليه التحريض، وا 

فإذا كانت العبارات أو الوقائع التي وجهها الجاني مجرد عبارات عابرة لم يتوقع أنها قد  
ط جرمي، ففي هذه الحالة لا نكون أمام تحقق الركن تؤدي بالمجني عليه إلى ارتكاب نشا

المعنوي للتحريض، وبالتالي تنتفي الجريمة ولا يعد مسؤولا حتى ولو أدت أفعاله إلى حدوث 
 2الجريمة.

 ثانيا: الإرادة

لقيام الركن المعنوي لا يكفي توفر صفة العلم فقط، بل لا بد من توافر عنصر الإرادة  
لركن المعنوي، وهو أهم عنصر في القصد الجنائي ويتطلبها القانون الذي يعتبر جوهر ولب ا

في الفاعل كون أن الإرادة تصدر من شخص يتمتع بكامل قواه العقلية وعلى قدر من الوعي 
 والإدراك للسلوك الإجرامي المراد تحقيقه.

ولا  ويراد بالإرادة قيام المحرض بخلق فكرة الجريمة في ذهن الشخص الذي لم يكن يفكر 
مصمما على ارتكابها، أو بعبارة أخرى لابد أن يكون للفاعل نية إجرامية تتجه إرادته إلى إحداث 
نتيجة بواسطة غيره، وذلك بغية إفلاته من العقاب وعدم تحمل مسؤولية  تلك الجريمة المقترفة 

 3من طرف المجني عليه.

قيام التحريض على  فباعتبار الإرادة عنصر جوهري في الركن المعنوي فلا يتصور 
الجريمة بدونها، فإذا تحقق العلم وانتفت الإرادة لا يتحقق الركن المعنوي وبالتالي ينتفي 
التحريض ولا يسأل الجاني عن الجريمة المرتكبة، "أما إذا حدثت نتيجة لم يكن الفاعل يتوقعها 

                                                           
 .233علي جعفر، المرجع السابق، ص 1
، 2352، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 35مد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط عبد الرحمان توفیق أح 2

 .512-515ص
لیة الجزائیة ، ط نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤو 3

 051، ص2331، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 35
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فقام المنفذ بالقتل، أو يريدها فإنه لا يعد مسؤولا عنها، كما لو انصب التحريض على السرقة 
 1فهنا تبقى مسؤولية المحرض محصورة في جريمة السرقة فحسب".

 المطلب الثاني: العقوبة المقررة للتحريض على الجريمة في التشريع الجزائري

جعلت بعض التشريعات من التحريض جريمة مستقلة لها أركان خاصة بها بغض النظر  
وقعت أم لا، وذلك نظرا لخطورته الإجرامية،  وفي عما إذا كانت الجريمة التي حرض عليها 

هذه الحالة لا يعتبر المحرض شريكا لعدم وجود اشتراك في مثل هذه الجرائم ومن هنا نجد أن 
نما بصفته فاعلا أصليا.  2هذه التشريعات تعاقب المحرض ليس بصفته شريكا وا 

أصلي مخالفا بذلك لما ولقد اعتبر المشرع الجزائري كما سبق ورأينا أن المحرض فاعل 
جاء به المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات السابق الذكر الذي نادى بإخراج التحريض من 

 3أنواع المساهمة الجنائية.

وبما أن المشرع الجزائري اعتبر المحرض فاعلا أصليا فبطبيعة الحال نجد أنه تبنى له 
مي أم لا، بمعنى أن التحريض فعل إجرامي عقوبة مستقلة، سواء قام بارتكاب النشاط الإجرا

مستقل يعاقب عليه القانون حتى لو لم تقع الجريمة بسبب امتناع من كان ينوي ارتكاب الجريمة 
 4بإرادته الحرة والمنفردة.

وذلك تكريسا لمبدأ استقلال مسؤولية المحرض عن مسؤولية الفاعل المادي تماشيا مع ما  
 5يعتبر المحرض فاعل أصلي وليس شريكا.ق.ع.ج  29نصت عليه المادة 

 

                                                           
 .233، صد.ط، المرجع السابقعبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  1
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 الفرع الأول: عقوبة المحرض على الجريمة محل التحريض

إن المشرع الجزائري يقر بضرورة توقيع العقاب على المحرض فبمجرد دفع الغير  
ق.ع.ج، تقوم جريمة التحريض  29لارتكاب الجريمة مستعملا بذلك الوسائل المحددة في المادة 

 تحققت النتيجة من قبل الفاعل المادي أم لا، وهذا ما سيتم التطرق إليه: بغض النظر إذا

 في حالة إفضاء التحريض إلى نتيجة ( أ
لقد قرر الشارع الجزائري توقيع الجزاء على المحرض سواء تحققت النتيجة المتمثلة في   

فيعجب  إقناع المحرض بفكرة الجريمة وقبول المحرَض لها، ومثال ذلك كمن يحرض على القتل
المحرَض بالفكرة ولا يعترض عليها، في هذه الحالة نكون بصدد تحقق نتيجة المحرِض ونجاحه 
في التأثير على الغير من خلال دفعه لتنفيذ الجريمة، أو سواء تحققت النتيجة المتمثلة في وقوع 

على الجريمة التي كان يسعى المحرِض لتحقيقها من وراء تحريضه كمثل الذي قام بالتحريض 
جريمة التجمهر ونجح في ذلك بقيام المحرَض بتنفيذ الجريمة وتحقيق مبتغى المحرِض في 

 1حدوث هذا التجمهر.

ونستنتج مما سبق أن المحرض الذي يدفع بالغير لارتكاب الجريمة وتتحقق النتيجة فإنه 
ة المحرض يوقع عليه العقاب كما لو كان فاعلا للجريمة، لأن المشرع الجزائري وحد بين عقوب

والفاعل المادي فكل منهما يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل المادي المجرم، فلو دفع الغير لارتكاب 
جريمة القتل مثلا ووقعت فعلا هذه الجريمة عن طريق تنفيذ المحرَض لها، تكون العقوبة الواقعة 

يعاقب بالإعدام وهي عليه كما لو أنه هو الفاعل المادي الذي قام بهذا النشاط الجرمي، وبذلك 
العقوبة المقررة للقتل العمد، غير أن أساس العقاب يختلف، فالمحرض يعاقب على أساس قيامه 
بالتحريض، أما الفاعل المادي يعاقب على أساس قيامه بالفعل المادي، ولا يهم أن تكون 

 الجريمة قد ارتكبت أو شرع في ارتكابها فقط.

 

                                                           
 .235مناد سعودي، المرجع السابق، ص1
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 لى النتيجة:ب( في حالة عدم إفضاء التحريض إ

ق.ع.ج التي ورد فيها  26إذا لم تتحقق نتيجة عن التحريض فإننا نكون بصدد المادة 
"إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن 

 1المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة."

أن المشرع أقر صراحة على أنه لا تشترط النتيجة لقيام التحريض نظرا فمفاد هذه المادة 
لامتناع المحرَض من ارتكابها بإرادته الحرة بمعنى دون أن يكون هناك مانع خارجي، وبالتالي 
يعاقب المحرِض حتى لو لم يؤدي التحريض إلى استجابة وعليه تتم الجريمة ولو لم يقم المنفذ 

المحرض هو فاعل أصلي مستقل بجريمته فلا مجال ليستفيد من عدول بارتكابها، وطالما أن 
من كان ينوي تنفيذها، والعلة من ذلك أن المشرع الجزائري ينظر للتحريض بنظرة التجريم 

 2المستقل لفعل المحرض.

أما بالنسبة لعبارة "يعاقب بذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة " مفادها إن تم التحريض 
معينة، فالمحرض يعاقب بنفس عقوبة الجريمة التي حرض عليها فكما في المثال  على جريمة

السابق المتعلق بجريمة القتل فالعقوبة على هذه الجريمة لا تقتصر فقط على الفاعل المباشر 
نما تمتد أيضا إلى كل من ساهم في تنفيذها مساهمة مباشرة أو حرض على ارتكابها.  3وا 

 محرض في حال وقوع جريمة لم يحرض عليهاالفرع الثاني: عقوبة ال

إن تقرير المشرع الجزائري جاء باستقلال المحرِض في تبعته عن تبعة الفاعل المادي، 
ويقتضي ذلك عدم تأثره في حال ارتكاب الفاعل جريمة غير التي حرضه عليها، لأن هذا 

وذلك راجع لاستقلال  4الأخير يستحق أن يعاقب على الجريمة التي حرض عليها فحسب،

                                                           
 المعدل والمتمم. الجزائري قانون العقوبات من  42المادة  1
 .233، ص، د.ط، المرجع السابقتشرح قانون العقوبا,الله سلیمانعبد  2
محمد جبر السید عبد الله جمیل، عقوبة جریمة القتل العمد في قانون العقوبات المصري والجزائري دراسة تقویمیة في ضوء  3

هرة، الشریعة الإسلامیة، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة، فرع القا
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المحرَض عن المحرِض فالتحريض يتحقق باستنفاذ المحرَض لنشاطه أي ينتهي دوره عند 
فالملاحظ أن  1استكمال التحريض لعناصره، ولا يهم إذا قبل المحرِض التحريض أو رفضه،

وضع المحرِض أسوأ من وضع الفاعل المادي حيث أن المحرَض لن يعاقب لعدم مزاولته لنشاط 
يجرمه القانون لكن المحرض بمجرد تحريضه على الجريمة يوقع عليه العقاب حتى لو لم يقم 

 2الفاعل بارتكاب الجريمة ومنه لا تأثير لسلوك الفاعل على تبعته.

وعليه فلا صعوبة في تطبيق هذه القاعدة إذا كانت جريمة الفاعل من نوع مختلف عن  
قام بتحريضه على ارتكاب السرقة فاغتصب الفاعل الجريمة محل التحريض ومثال ذلك كما لو 

ولا يهم إذا اقترف المحرَض جريمة أخف من التي حُرِض  3امرأة صادفها في مكان السرقة،
عليها كأن يكون التحريض على السرقة لكن الفاعل اكتفى بخرق حرمة المنزل، فالمحرض في 

بينما  4من أنه لم يقم باقترافها، هذه الحالة يتعرض لعقوبة السرقة التي حرض عليها بالرغم
الفاعل يعاقب على جريمة خرق منزل، أما إذا ارتكب جريمة أشد فالمحرض غير مسؤول إلا 

ومثال  5في حدود نيته بحجة أن المشرع نص صراحة على استقلال مسؤولية كل واحد منهما،
تل فالمحرض لا ذلك لو كان التحريض على التهديد والتخويف فقط، فأقدم الفاعل على الق

يتعرض إلا لعقوبة تحريضه على التهديد والتخويف ولا دخل له في القتل، ومنه لا فرق بين 
 جريمة أشد ولا جريمة ولا جريمة أخف.

وقد ينشأ التردد إذا أقدم الفاعل على جريمة تعد نتيجة محتملة لتحريضه كأن يكون  
ن مقاومته لاستكمال السرقة فربما يكون التحريض على السرقة فيقتل الفاعل المغدور للتخلص م

متوقعا للجريمة ولم يتراجع عن تحريضه، وفي الواقع إن مسؤولية المحرض في هذا المثال 
تقتصر على السرقة وليس القتل، لأنها مستقلة عن مسؤولية الفاعل، فهو ليس بشريك حتى 

                                                           
 . 221سلطان عبد القادر الشاوي و محمد الوریكات، المرجع السابق، ص 1
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ل بين جريمة المحرِض وما يتأثر بالجريمة الاحتمالية وهذا ما نص عليه المشرع صراحة بالفص
 1أفضى إليه التحريض.

  
 

  
 

 

                                                           
 .032سمیر عالیة وهیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص1



 

 

 

 

 

 

 على بالتحريض الخاصة الصور: لثانيل االفص
 الجزائري التشريع في الجريمة
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 : الصور الخاصة بالتحريض على الجريمة في التشريع الجزائريالفصل الثاني

يعد التحريض على الجريمة من أكثر الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الفرد والمجتمع، 
ظهرت له  ق.ع.ج، بل 14حيث أن التحريض لم يبق منحصرا فقط في ما نصت عليه المادة 

 صورا خاصة أخرى، لذلك خصصنا هذا الفصل لدراسة التحريض على الجريمة.

فالمشرع لم يتوقف على تجريم التحريض على الجرائم في قوانين معينة فقط حيث أنه 
 رأى ضرورة تجريمه في مواد قانونية أخرى ليشكل طوق حماية للأفراد والمجتمع.

العقوبات إلى حالات خاصة للتحريض لا تتم قد تطرق المشرع الجزائري في قانون فل
من القانون نفسه بل تشترط التقيد بأحد الوسائل المذكورة  في  14بالوسائل المذكورة في المادة 

هذه الحالات الخاصة والتي لها أركان خاصة تتميز بها، ونظرا لخطورتها جرمها القانون بوضع 
ذه الجرائم لذلك خصصنا مبحث خاص جزاءات خاصة بها لردع كل من يفكر في ارتكاب ه
 بهذه الجرام من أجل التطرق لدراستها )المبحث الأول(.

كما أن المشرع الجزائري لم يكتف بالنص على التحريض على الجريمة في قانون 
العقوبات فقط، بل نجد أنه أورد أيضا نصوصا أخرى مستقلة في القوانين الخاصة حول من 

عينة التي نجد أنها تعرض الفرد للضرر وتنشر الكره بين أفراد يحرض غيره لارتكاب جرائم م
المجتمع، وبذلك هي الأخرى لها أركان منفردة بها، إضافة إلى أن المشرع  وضع عقوبات توقع 

را لأهمية هذا ي الذي نصت عليه هذه الجرائم، ونظعلى المجرم في حال قام بالنشاط الإجرام
 حث الثاني(.الموضوع تطرقنا لتحليله في )المب

 وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:
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 المبحث الأول: الصور الخاصة بالتحريض في قانون العقوبات

إن التحريض على الجرائم من الأفعال الشنيعة التي وصل بها الأمر للاعتداء على  
 043الجنين في بطن أمه، مما يشكل ذلك خطرا على المجتمعات، وهو ما جاءت به المادة 

 ج التي جرمت مثل هذا النشاط الإجرامي وهذا ما سنتطرق له في )المطلب الأول(.ق.ع.

وليس الجنين فقط من لم يسلم من المحرضين بل حتى أن هذا الفعل الإجرامي امتد  
للقصر الذين أصبحوا يًحَرضون على ارتكاب الأفعال المنافية للأخلاق والآداب العامة والرذيلة، 

كما هو معتاد إلا أن يقوم بحماية الطفل عن طريق تجريم الأفعال التي فما كان على المشرع 
 تحدث ضررا وهذا ما سنتناوله في ) المطلب الثاني(

 المطلب الأول: جريمة التحريض على الإجهاض

ق.ع.ج جريمة التحريض على الإجهاض والتي سنستخلص  043لقد تناول نص المادة 
 مقررة لها.منها أركان هذه الجريمة والعقوبة ال

 الفرع الأول: أركان جريمة التحريض على الإجهاض

إن جريمة التحريض على الإجهاض لها أركان تتميز بها كمثل أي جريمة وهذا ما سنتطرق له 
 كالتالي: 

 أولا: الركن المادي

عناصر أساسية وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية  ثلاث يتكون الركن المادي من 
 ببية، وهذا ما سنتطرق له كالتالي:والعلاقة الس

 السلوك الإجرامي)1

إن السلوك الإجرامي هو النشاط الجرمي الذي يقوم به الجاني ويعد السبب الرئيسي الذي 
يمكن أن يدفع بالمرأة الحامل لتسقط جنينها لأنه كما هو معلوم أن المحرض يتمثل عمله في 
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ليدفع به إلى ارتكاب  1قع عليه التحريض،كل فعل من شأنه أن يؤثر في نفس الشخص الذي ي
الجريمة ففي جريمة التحريض على الإجهاض نجد أن المحرِض يدفع بالمرأة لإجهاض جنينها 
مؤثرا عليها، كأن يقوم المحرِض مثلا بتقديم مطبوعات للحامل يبين فيها المشاكل التي تنجم 

لذي ينبذ مثل عن الحمل غير الشرعي، ويبين فيها العواقب التي تنجم عنه ونظرة المجتمع  ا
هذه الأفعال، ومبرزا فيها أيضا محاسن الإجهاض والنتائج الايجابية له وأنه الحل الأمثل الذي 

فالملاحظ هنا أن المحرض يدعوها للإجهاض مؤثرا و متلاعبا  2سيخلصها من العار والفضيحة،
 بنفسيتها مستغلا بذلك موقفها الضعيف.

سائل التي يتم بها التحريض على الإجهاض الو  ق.ع.ج 043وعليه فلقد حددت المادة  
 كما يلي:

إذا ألقى المحرض خطابا في الأماكن أو الاجتماعات العامة، أو إذا باع أو عرض للبيع 
ولو في غير علانية، أو إذا قام بوضع ملصقات تكون أمام الجمهور، أو في حالة توزيع في 

طبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو الطريق العمومي أو على المنازل كتبا أو كتابات أو م
رسوما أو صورا رمزية، أو قام بتسليم ظروف مغلقة أو مفتوحة لأي عامل توزيع أو نقل، أو إذا 

 3قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة."

وعليه فإذا قام شخص بارتكاب إحدى هذه الأفعال سواء بدعوى صريحة أو ضمنية إلى 
سقاط الحمل فإنه بذلك يعد مرتكبا لجريمة التحريض على الإجهاض حتى ولو لم الإجهاض و  ا 

يؤدي فعله إلى حدوث نتيجة، والذي يعتبر حسب القواعد العامة صورة من صور المساهمة 
 4المباشرة.

                                                           
، 0991الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط،عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،1

 .01ص
، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، د.ط، كلية الحقوق جامعة سعد ثابت بن عزة مليكة2

 .031، ص3102دحلب البليدة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 201المادة 3
 .01عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص4
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كما يفهم من نص المادة أيضا أن المشرع لم يشترط صفة معينة في الشخص الموجه له  
بقوله: التحريض بل يكفي أن يصل إليه نشاط المحرض لخلق التصميم لديه نستشف ذلك 

خطابا في أماكن واجتماعات عمومية" أو بقوله: ألصق أو وزع في الطريق العمومي أو  ألقى»
سلم شيئا بذلك إلى البريد أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية  في الأماكن العمومية، أو

أو المزعومة،" فالشخص الذي يبيع الكتب أو المطبوعات تتضمن طرق الإجهاض و التشجيع 
عليها لا يتوجه لامرأة واحدة بل يكون موجها كافة النساء حتى أنه يشجع على الفساد الأخلاقي 

حتى إن  1ة لأنه وجد الحل الذي يخلصهم من الأجنة غير الشرعية،للعلاقات الغير الشرعي
المحرض لم يتوقف به الأمر في التحريض على الإجهاض فقط بالبيع بل إن فعله تمادى إلى 
توزيع كتب أو مطبوعات أو كتابات أو إعلانات أو مطبوعات أو ملصقات أو رسوم أو صور 

المحرض وحرصه الشديد في إيصال ونشر هذه رمزية على المنازل لنستنتج من ذلك ورغبة 
 الجريمة حتى على مستوى البيوت.

وبالتالي يعتبر الجاني هنا فاعلا أصليا ولو كان دوره يقتصر على مجرد دلالة الحامل على 
 2وسيلة الإجهاض

 (النتيجة الإجرامية2

إن النتيجة الإجرامية تتمثل في الأثر المترتب على السلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى التحريض 
على الإجهاض، حيث أن المشرع الجزائري لم يشترط تحقق وتوفر عنصر النتيجة لقيام جريمة 
التحريض، ومنه تعد جريمة قائمة بذاتها سواء أدى الفعل الإجرامي لتحقق النتيجة أم لا، بمعنى 

الفعل إلى الإجهاض أم لا، وعليه تعتبر هذه  أدىنه لا تشترط النتيجة لقيام التحريض سواء أ
 3التي تكتفي بتحقق السلوك الإجرامي دون النظر إلى النتيجة.الشكلية الجريمة من الجرائم 

 
                                                           

 .031صبن عزة مليكة، المرجع السابق،ثابت  1
 .051، المرجع السابق، ص11 ، طالعام بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائيحسن أ 2
، مجلة الاجتهاد القضائي مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع،  كلية الحماية الجنائية للجنينبن محمد،محمد  3

 . 05صالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، 
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 (العلاقة السببية3

م التحريض ونقصد بها تلك الرابطة بين النشاط الإجرامي والنتيجة الجرمية، وهي أن يت
على الإجهاض بسبب فعل الجاني محاولا دفع المرأة لإجهاض جنينها، مستعملا بذلك الوسائل 

ق.ع.ج، لكن النتيجة في هذه الحالة لا يشترط وقوعها ويكتفي  043التي نصت عليها المادة 
 فقط بقيام المجرم بنشاطه الإجرامي ليعاقب على جريمته.

 ثانيا: الركن المعنوي

الثاني من أركان قيام جريمة التحريض على الإجهاض، وهي جريمة عمدية  وهو الركن
تتطلب قصدا جنائيا عاما، يتمثل في علم الجاني بأن سلوكه منافي للقانون ومع ذلك تتجه إرادته 

 إلى ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة.   
للإجهاض في هذه ويختلف وصف الجاني فيها بحسب سلوكه، فإذا قام بعرض وسائل <

الحالة يعتبر فاعلا أصلي، أما إذا قام بدلالة الحامل على شخص يقوم بعملية الإجهاض فهنا 
 1يعتبر شريكا.

 الفرع الثاني: عقوبة التحريض على جريمة الإجهاض

نجد أن المشرع الجزائري يعاقب على جريمة  ق.ع.ج 043بالرجوع إلى نص المادة  
و لم يؤذي هذا التحريض إلى نتيجة، سواء كان ذلك علانية التحريض على الإجهاض حتى ل

 2باستعمال الطرق والوسائل، أو حتى إذا قام المحرض بالجريمة بمفرده أو كان له شركاء.
( 30ومنه يعاقب القانون الجزائري بحسب المادة السالفة الذكر بالحبس من شهرين إلى ثلاثة )

د.ج، أو بإحدى هاتين  433.333إلى  03.333در من سنوات أما بالنسبة للعقوبة المالية فتق

                                                           
 05المرجع السابق،ص  ،محمد بن محمد1
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 201المادة  2
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ما توقيع كلا  العقوبتين، بمعنى إما توقيع عقوبة الحبس فقط أو توقيع عقوبة الغرامة فقط وا 
 العقوبتين على المحرض.

 044إضافة أن المشرع عاقب أيضا على الاشتراك والشروع في الجريمة ذاتها، حسب المادة 
تي جاء فيها "وكل حكم عن الشروع والاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ق.ع.ج الفقرة الثانية وال

 ذات المنع".

وعليه فالغرض من وضع العقوبة من طرف المشرع الجزائري على جريمة التحريض  
على الإجهاض، هو الحد من هذه الجريمة وقطع طريق كل من يحاول التعدي على الجنين 

ة لأنه وفر حماية للجنين حاضرة ومستقبلة، على عكس والملاحظ أنه يتمتع بالحيطة والحنك
 1بعض التشريعات التي اشترطت تحقق النتيجة وأن يكون موجها إلى شخص معين بذاته.

 قصر على الفسق والدعارةالتحريض  المطلب الثاني:

تتكون من نجد أنها جريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة عبارة نلاحظ عندما 
لتعريفها  الآنوهي التحريض ، القصر، الفسق والدعارة، والتي سنتطرق  أساسيةكلمات أربع 
 .نه لا يمكن الدخول في هذه الجريمة دون وضع شرح وتوضيح للكلمات المفتاحية لهالأ كالآتي

الشخص حيث يكون يقوم بها  التيمن الأعمال المنافية للقانون عمل  أيوهو  التحريض:
فهو حسب القاصر أما 2الأخلاقي،الفساد  إلىسحب القاصرين هو  الأفعالالغرض من هذه 

سنة أو  41هو الطفل الذي لم يكمل 4611لسنة قانون العقوبات ق.ع.ج في  010المادة 
المادة عدلت الجديد التعديل حسب  ،أماسنة 46سنة لكن لم يكمل  41الطفل الذي يبلغ سن 

، 0301لسنة  31-01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  451-11، من الأمر 010

                                                           
 .031ص بن عزة مليكة، المرجع السابق ثابت1
ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، د.ط، دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، 2

 .312، ص3111
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اعتبرت الطفل القاصر هو الطفل الذي لم يكمل سن التي  1المتضمن قانون العقوبات الجزائري،
جنسية غير مشروعة لا ترقى  أفعالالذي يتضمن  الأخلاقيهو الفساد  الفسقسنة،بينما  41
هو  لالفسق غير قاصر على ما يسمى باللذة الجسمانية، ب أنبمعنى  حد الاتصال الجنسي إلى

لىيصل  أنطريقة كانت وليس من الضروري  يبأ الأخلاق إفساديشمل  ارتكاب الفحشاء  الأمرا 
 إضافةإلى2يرسلها للرقص في ملهى ليلي، أوومثال ذلك من يرسل ابنته لمجالسة الرجال 

 إشباعخر من اجل آشخص جسمه على شخص فالمقصود بها هي عرض الالدعارة مصطلح 
 3.رغبته الجنسية مقابل مبلغ من المال

 على: 4611ق.ع.ج لسنة  010فلقد نصت المادة 

و أخلاق و فساد الأأناثا على الفسق إو أعشرة ذكورا 46"كل من حرض قصرا لم يكمل 
 يكملواو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم أتشجيعهم عليه 

وبغرامة ( 43)عشر سنوات  ( إلى35)السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات 
 4د.ج" 433.333الى 03.333من

ليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها إويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار 
 ق.ع.ج 010سبة لتلك الجنح المادة المنصوص عليها بالن

والتي المعدل لقانون العقوبات  31-01ن هذه المادة تعدلت بموجب قانون رقم ألا إ 
و تشجيعه أخلاق سنة على الفسق وفساد الأ 41تي" كل من حرض قاصرا لم يكمل تنص كالآ

و الغير، يعاقب بالحبس أكان ذلك لفائدة الفاعل  سواءابصفة عرضية و و تسهيله له ولأعليه 
 ج ".د 4.333.333لى إ 533.333سنوات وبغرامة مالية من  43لى إسنوات  5من 

                                                           
، 10-34، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 0900صفر عام  01مؤرخ في  050--60، من القانون رقم 243المادة  1

، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية 3134ابريل سنة  31، الموافق ل 0445شوال عام  09مؤرخ في 

 .3134أبريل  21، الصادرة بتاريخ 21العدد 
، د.ط، دار 10-19جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون  51نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، شرح  2

 .243، ص3119الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،
 .093دردوس مكي، المرجع السابق، ص 3
 ، من قانون عقوبات المعدل والمتمم.10-34، من الأمر رقم 243المادة  4
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 ".المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة يويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة ف

 الفرع الأول: أركان جريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة:

 تتمثل جريمة تحريض قاصر على الفسق والدعارة بركنين أساسين يتمثلان في: 

 الركن الماديأولا: 

، نجد أن 31-01المعدلة بموجب قانون رقم  ق.ع.ج 010الملاحظ من خلال قراءة المادة 
الركن المادي يتكون من ثلاث جرائم وهي السلوك الإجرامي ومحل الجريمة والغرض من 

 الجريمة.
 يام الركن المادي لهذه الجريمة وجب توفر العناصر التالية:لقومنه 

حتى تتوفر الجريمة لابد من قيام الجاني بفعل مادي، والذي يتمثل في  السلوك المجرم:( 1
وفي جريمة تحريض القصر على الفسق  ،الذي يقوم به الجاني ،جراميو الفعل الإأالنشاط 
لى إفالسلوك هنا متمثل في القول أو الفعل الذي يقوم به الفاعل قصد دفع الطفل  ،والدعارة

لى نص إنثى وبالرجوع أوأذا كان ذكرا إن صفة الطفل هنا لا تهم أحيث  ،عمال الفسق والدعارةأ
 010ن المشرع الجزائري لم يبين طرق التحريض على عكس المادة أ نجد ق.ع.ج 010المادة 

تحريضا وتسهيلا للقيام بالفسق و فعال التي تعتبر تشجيعا لى مجموعة الأق.ع.ج التي نصت ع
جبارهم ا  خرين و غواء الآإالعيش مع عاهرة، ، والمتمثلة في القوادة 1،والدعارة في نظر القانون

 .على ممارسة الدعارة
 ق.ع.ج نجد أن السلوك الإجرامي لجريمة 010إضافة إلى أننا نستشف من خلال قراءتنا للمادة 

الفسق والدعارة تأخد ثلاث صور أولها التحريض كما تعرفنا عليه سابقا في الفصل الأول في 
ق.ع.ج، أما الصورة الثانية فتتمثل في التسهيل حيث أن 14الأحكام العامة حسب المادة 

                                                           
مجلة والاجتهاد القضائي الجزائري، الجنسية على ضوء قانون العقوبات  الحماية الجنائية للطفل من الجرائم لل،حفناوي مد1

 .410، ص 3131، 12العدد ، 00العلوم القانونية والسياسية، جامعة بسكرة ،المجلد 
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المحرض يوفر للقاصر الوسائل التي تسهل له الرذيلة والفسق كمن يدفع بفتاة قاصر لتقضي 
ثري بينما يسهل لها المحرض توفير الملبس و الحذاء والنقل، أما بالنسبة للصورة ليلة مع رجل 

الثالثة فتتمثل في تشجيع القاصر على الفساد الأخلاقي ومثال ذلك دفع الطفل لمشاهدة القنوات 
الإباحية التي تؤثر على سلوك الطفل وطباعه حيث أنه يفقد الحياء ويسهل عليه النظر للمواد 

 ون خجل أو حياء ليتم تشجيعه على فعل هذه الأمور بطريقة لا يجد فيها خجلا.   الجنسية د

 الذي قاصريتمثل محل جريمة تحريض قاصر على الفسق والدعارة في المحل الجريمة:( 2
عشر من عمره 41ذا كان الضحية قاصرا لم يكمل سن إ 1،سنة ولو بصفة عرضية41لم يكمل 

 واحدة تقوم الجريمة.فبمجرد ارتكاب الفعل لمرة 

شباع رغبات الغير وليس إن يكون هذا التحريضقصد ونقصد بهأ:الغرض من الجريمة(3
خرين لا يعني انه لا يجد شباع رغبات الآإوكون الفاعل يلعب دور الوسيط في 2 ،رغبات الجاني

الجريمة شباعا لرغباته لكن ما يحدث له لا يدخل ضمن الهدف الرئيسي المقصود من إفي فعله 
 3،ق.ع.ج010

خير ذا سعى هذا الأإالقضاء الفرنسي كان يعتبر الجريمة قائمة ضد الجاني في حالة ما ف
ذا كان الفعل يمثل في فعل جنسي مع قاصر إما ،أشباع غريزته الشخصية بحضور قاصرلإ

يام نه لقأكدته المحكمة العليا على أوهو ما  4،ق.ع.ج010برضائه فلا ينطبق عليه نص المادة 
ن الذي يعمد على إوهكذا ف ،ن يقوم المحرض بالفعل لغيره لا لنفسهأجريمة التحريض لابد 

شباع رغباته الشخصية لا يطبق عليه إجل أخلاق من و فساد الأأصر على الفسق اتحريض ق
 5.نص المادة السابقة الذكر

 
                                                           

 قانون عقوبات المعدل والمتمم.من  243المادة  1
 .410السابق، ص حفناوي مدلل، المرجع 2
 .315دردوس مكي، المرجع السابق، ص3
 315ص ،المرجع نفسه4
 410السابق، صالمرجع حفناوي مدلل ،  5
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 الركن المعنوي ثانيا: 

ومنه فعل التحريض دائما  عمدية جريمةالتحريض على الفسق والدعارة هي جريمة ن إ
خلاق أفساد إلا يعتد بالباعث لهذه الجريمة فلا عبرة لقول الجاني بأنه لم يكن يريد و يكون عمديا 
 1.ن قصده كان إفادته ببعض المال فقطأالضحية و 

نه أحيث يكون الجاني على وعي كامل ب في هذه الجريمة، وعليه يشترط القصد الجنائي
شباع إجل عن طريق تشجيه على الفسق و الدعارة لأ2،خلاق القاصرأفساد يقوم بالوساطة لإ

ن النتيجة وهي الوقوع في الفسق ليست شرطا أي ،أم لم يقعأرغبات الغير سواء وقع الفساد 
رادة الجاني موجهة نحو ارتكاب الفعل المكون إن تكون أيقاع العقوبة على الجاني كما يجب لإ

 3.حرة كاملةرادته أن تكون أللجريمة و 

 صر على الفسق والدعارة:القالعقوبة المقررة لجريمة تحريض الفرع الثاني: 

وضع المشرع عدة عقوبات في حق كل من يرتكب جريمة تحريض القصر على فساد 
 خرى تكميلية:أصلية و أخلاق تتمثل في عقوبات الأ

 صلية:الأ (العقوبات1

والغرامة المالية المقدرة ب لى عشر سنوات إهي الحبس من خمس سنوات 
ق.ع.جوالمشرع كيف هذه الجريمة  010د.ج حسب نص المادة 4333.333الى  533.333

فعال المكونة للجريمة وقعت خارج نهذه العقوبة تطبق ولو كانت بعض الأأنها جنحة كما أعلى 
 .ق.ع.ج 015الوطن حسب ما نصت المادة 

 

                                                           
 315دردوس مكي، المرجع السابق، ص 1
لأموال، بعض الجرائم الخاصة، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد ا 2

 .035، ص 3104، ، دار هومة، الجزائر، 01 الجزء الأول، ط
 .411سابق، صمدلل، المرجع اوي حفن 3
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 :العقوبة التكميلية(2

يضا على أنه "يجوز في جميع الحالات الحكم أ ق.ع.ج من 016المادة  عليها نصت
كثر من الحقوق الواردة أو أمرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق 

 1".كثرلى خمس سنوات على الأإقل قامة لمدة سنة على الأوالمنع من الإ 41في المادة 

مكانية إلى إحالت بدورها أعقوبات تكميلية والتي  تطبيق ق.ع.ج41جازت المادة أ حيث
التي عددت العقوبات نذكر البعض منها الحجر ، من ق.ع.ج 4مكرر 6حكام المادة أتطبيق 

قامة، المنع من لحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإا القانوني، الحرمان من ممارسة
غلاقالمؤسسة، إو مهنة، أقت من ممارسة نشاط موال، المنع المؤ قامة المصادرة الجزئية للأالإ
ن يحكم على الجاني بالحرمان من أقصاء من الصفقات العمومية،..الخ، ومنه يجوز للقاضي الإ

 2.كثر من هذه الحقوقأو أحق 

 لقوانين الخاصة المكملة لقانون العقوباتصور التحريض في ا :الثانيالمبحث 

نص المشرع الجزائري على حالات خاصة للتحريض على الجريمة في قوانين خاصة  لقد 
 غير مرتبطة صور التحريض المنصوص عليها في قانون العقوبات.

أن جريمة التحريض على المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم لأنها سريعة  فكما نعلم
دفع الغير لتعاطي هذه المواد الانتشار في الوسط، حيث أنها تكون بتشجيع من المحرض الذي ي

السامة، التي يطلق عليها القانون بعبارة المخدرات التي يمكن أن يكون ضحيتها الأطفال أو 
البالغين، وتبعا لذلك وضع المشرع مادة قانونية تجرم وتعاقب على مثل هذه الجرائم )المطلب 

 الأول(.

لوقاية من التميز وخطاب كما حاول المشرع الجزائري من خلال القانون المتعلق با
الكراهية ومكافحتهما، حماية الأفراد من التحريض على التمييز والخطابات التي تحمل في 

                                                           
 عقوبات المعدل والمتمم.القانون  ، من249المادة  1
 عقوبات المعدل والمتممالقانون  ، من04المادة  2
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طياتها البغض والكراهية، التي من شأنها أن تخلق صراعات و عنف ضد أشخاص يحملون 
 صفات معينة وهذا ما سنتطرق له في )المطلب الثاني(

 لى المخدرات التحريض عجريمة ول: الأ  المطلب

ذي القعدة عام  41-31ون رقم ، يعدل ويتمم القان35-00من القانون  00نصت المادة 
غير  والإتجارالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  4105

المشروعين بها على: "يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب 
 1الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة  أو الجرائم المرتكبة"

كلمات مفتاحية  أساسية لجريمة التحريض على أربع فالملاحظ من هذه المادة توفر  
فهي تتم بالتحريض، أو التشجيع، أو الحث، على ارتكاب جرائم المخدرات والتي المخدرات، 

 سنبينها كالتالي:

فالمحرض  ،معينة شخص على ارتكاب جريمة بحملالتحريض تقوم الجريمة في صورة" 
 هو الشخص الذي يوحي بالفكرة للمحرض"

ي ذهن الشخص لكون أن فكرة الجريمة موجودة ف فيختلف عن التحريضالتشجيع"  بينما
 2أساسا، فما على المشجع إلا أن يزيد من عزيمة الشخص لارتكاب الفعل الإجرامي".

"هو خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن كان في الأصل خاليا منها،  الحثأما 
ودفعه بناء على ذلك نحو ارتكابها، أو بمعنى آخر أن الحاث هو الذي يدفع شخصا خالي البال 

 3مة ليدفعه لارتكاب النشاط الإجرامي".من الجري

                                                           
-14، يعدل ويتمم القانون رقم 3132ماي سنة  1الموافق  0444شوال عام  01مؤرخ في  15-32من القانون رقم  33المادة 1

، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 3114ديسمبر سنة  35الموافق ل  0435ذي القعدة عام  02، مؤرخ في 01

 .3132مايو 19، الصادرة بتاريخ 23ها، الجريدة الرسمية عدد عين بالعقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشرو
ابتسام رمضاني، الأدوات التشريعية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 2

 .341جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد الأول، العدد الرابع، ص
 .51،صي التشريع الجزائري، المرجع السابقم المخدرات فنبيل صقر، جرائ3
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، المتعلق بالوقاية 41-31فقد عرفها المشرع الجزائري في القانون رقن المخدرات أما فيما يخص 
 30غير المشروعين بهما في المادة  من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار

منه والتي نصت على : "أن المخدر هو كل مادة طبيعية كانت أو تركيبة من المواد الواردة في 
، بصيغتها المعدلة بموجب 4614الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

مجموعة من  رفها الفقه بأنها، كما ع1وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر 4690بروتوكول سنة 
المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تناولها أو زراعتها أو صنعها لأغراض 

 2يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له ذلك."

وعليه فجريمة التحريض على المخدرات كأي جريمة يشترط أن يتوافر فيها أركان خاصة بها 
، إضافة إلى توفر القصد جرامي لهذه الجريمةمنها الركن الذي يبين النشاط الاتقوم عليها 

(، وأخيرا سنوضح العقوبة التي قررها المشرع الجزائري من نفس المادة الأول  الجنائي فيها)الفرع
 ( وسنتطرق لهم كما يلي:الثاني )الفرع

 الفرع الأول: أركان جريمة التحريض على المخدرات

هما الركن المادي والركن جريمة التحريض على المخدرات من ركنين أساسيين  تتكون 
 وهذا ما سنتطرق له: المعنوي

 أولا: الركن المادي

يتمثل الركن المادي لجريمة التحريض على المخدرات في الفعل الذي يقوم به المحرض  
عليها لدى الفاعل، حيث  لزرع فكرة الجريمة لدى المحرَض، وذلك بتزيين فكرة الجريمة والتصميم

، 35-00أنه يقوم بالتشجيع أو الحث على ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في قانون المخدرات 
 ليتبين أن السلوك الاجرامي يتمثل في الحث أو التحريض أو التشجيع.

                                                           
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  01-14من القانون  13المادة   1

 بهما.
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين والإتفاقيات الدولية،  2

 .09،ص3114د.ب.ن، 
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أن التحريض يكون بأي وسيلة  35-00من القانون 00للوسيلة نلاحظ من نص المادة  فبالنسبة
 1كانت، ولم يحدد وسائل معينة ونستشف ذلك من قوله "...بأي وسيلة كانت..."

 14وبذلك فالمشرع الجزائري لم يتقيد بشرط وسائل التحريض التي نصت عليها المادة 
سائل خاصة بها، على عكس القانون الفرنسي على سبيل الحصر، حتى أنه لم يحدد لها و 

الجديد الذي حصر وسائل التحريض في العطاء أو التهديد أو الوعد أو الإرشاد أو استعمال 
نفوذ المحرض على مرتكب الجريمة أو إعطاء إرشادات لارتكابها، إلا أنه في الوقت نفسه ترك 

الحصر لأنه يجوز قيام التحريض المجال مفتوحا، حيث أنه لم يضع هذه الوسائل على سبيل 
 2بأي وسيلة وترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

وعليه فالمشرع الجزائري قام بتجريم التحريض على المخدرات دون النظر إلى الوسيلة  
المستعملة، بمعنى أن المحرض بمجرد قيامه بالتحريض أو الحث أو التشجيع دون أن يقوم 

 3هنا قائمة في حقه حتى لو لم تقع الجريمة المحرض عليها.بذلك بوسائل معينة فالجريمة 

وتماشيا مع ما تم ذكره نستخلص أن جريمة التحريض على المخدرات من الجرائم  
الشكلية التي لا تحتاج إلى نتيجة فبمجرد قيام المحرض بالتحريض تقوم الجريمة في حقه بغض 

 النظر إذا تحققت النتيجة أم لا.

 عنويثانيا: الركن الم

إن جريمة التحريض على المخدرات تعد جريمة عمدية حيث أنه لا يمكن أن يكون 
التحريض عن طريق الخطأ، وذلك على اعتبار خطورة المحرض الذي يقوم بالفعل الإجرامي  
ليخلق فكرة الجريمة في ذهن خال منها وتشجعيه وحثه على جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 في هذه الحالة مقصودا.ومنه يعتبر نشاطه 

                                                           
ة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار المعدل والمتمم المتعلق بالوقاي 15-32من القانون  33المادة 1

 غير المشروعين بها
 .59نبيل صقر، جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص2
 .051صالمرجع السابق، ، 11 ط قانون الجزائي العام،الوجيز في الأحسن بوسقيعة،3



52 
 

وعليه يكون نشاطه الإجرامي هذا يشترط أن يتوفر في القصد الجنائي العام إضافة إلى القصد 
 الجنائي الخاص.

 فالقصد الجنائي العام يتوفر فيه عنصرين وهما العلم والإرادة:

نه يتوقع لابد للمحرض أن يعلم بأن تحريضه أو نشاطه يؤثر على نفسية الفاعل كما أ (العلم:1
 ارتكابه للجريمة بعدما قام بحثه أو تشجيعه على ارتكابها.

فيجب أن تنصرف إرادة المحرض نحو خلق فكرة جريمة المخدرات في ذهن الفاعل  (الإرادة:2
 1بغية حمله على ارتكابها

أما القصد الجنائي الخاص: وهو انصراف نية المحرض إلى تحقيق غاية معينة وهي 
 جريمة المخدرات والحث عليها متوقعا حصول النتيجة.التحريض على 

وعلى هذا الأساس نكون بصدد جريمة التحريض على المخدرات المعاقب عليها في 
 القانون الجزائري.

 الفرع الثاني: العقوبة المقررة على جريمة التحريض على المخدرات

ت إدانته في جريمة لقد حدد المشرع الجزائري العقوبات الواجب تطبيقها على من تثب 
(، 35-00من القانون ) 00التحريض على المخدرات، ونستشف ذلك من خلال نص المادة 

والتي تنص على "يعاقب كل من يحرض...على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا 
قانون وعليه نجد أنها تحيلنا إلى الأحكام الجزائية الموجودة في ال  2القانون بالعقوبات المقررة لها"

 نفسه وهذا ما سيتم توضيحه بالتفصيل.

يعاقب المحرض في حالة ما إذا قام بالتحريض على استهلاك المخدرات أو حرض على  
( 30( إلى سنتين )30حيازتها بصفة غير مشروعة توقع عليه العقوبة بالحبس من شهرين)

                                                           
 .01نبيل صقر، جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص1
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32)من القانون  33المادة 2

 غير المشروعين بها.
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ن أي بالحبس فقط د.ج أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتي 53.333د.ج إلى  5333وبغرامة من 
 1أو بالغرامة فقط.

يوقع الجزاء على المحرض إذا قام بالتحريض على تسليم أو حرض شخصا لعرض  
( إلى 30المخدرات بطريقة غير مشروعة بهدف الاستعمال الشخصي يعاقب بالحبس من سنتين)

 د.ج. 533.333د.ج إلى  433.333( وتقدر العقوبة المالية ابتداء من 43عشر سنوات)

وتضاعف العقوبة إذا كان التحريض على التسليم أو عرض المخدرات والمؤثرات العقلية  
 2موجها إلى قاصر أو معوق أو شخص مدمن في مرحلة العلاج.

أما بالنسبة للتحريض على عرقلة أو منع الأعوان من ممارستهم الواجبات المخولة لهم  
( والغرامة تقدر 35( إلى خمس سنوات)30)بموجب هذا القانون تكون العقوبة بالحبس من سنتين

 3د.ج. 033.333إلى  433.333ب

( سنة 45( إلى خمس عشرة )35إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس من خمس سنوات ) 
د.ج، في حالة ما إذا كان التحريض  4.333.333د.ج إلى  533.333وبغرامة تقدر من 

قلية، كما نص على العقوبة نفسها إذا يدعو للتسهيل للغير باستعمال المخدرات والمؤثرات الع
كان التحريض على وضع المخدرات أو المؤثرات العقلية في مشروبات أو مواد غذائية دون علم 

 4المستهلكين.

وفي هذا المقام يعاقب أيضا المحرض إذا قام بارتكاب الأفعال الإجرامية التي تم النص   
لتحريض على تسليم المخدرات أو المؤثرات ( وهي ا35-00من القانون ) 41عليها في المادة 

                                                           
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32من القانون ) 03لمادة ا1

 غير المشروعين بها.
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32من القانون ) 02المادة 2

 غير المشروعين بها.
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32من القانون ) 04 المادة3

 غير المشروعين بها.
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32من القانون ) 05المادة 4

 عين بها.غير المشرو
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العقلية بدون وصفة طبية، أو قام بتحصيل المخدرات قصد التحريض على البيع، فيعاقب بنفس 
 1من القانون نفسه. 45العقوبة التي نصت عليها المادة 

من القانون نفسه تنصت أنه في حالة ما إذا قام المحرض  49أما بالنسبة للمادة  
ى )إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء بالتحريض عل

قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة 
أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية(، يعاقب بالحبس 

د.ج إلى  5.333.333( وعقوبة مالية تقدر من 03عشرين سنة ) ( إلى43من عشر سنوات )
 2د.ج. 53.333.333

، يعاقب المحرض بالسجن المؤبد إذا كان تحريضه 04، و03، 46، 41وفي المواد 
من القانون السالف  49منصبا )على تسيير أو تمويل أو تنظيم النشطات التي ذكرت في المادة 

أو تصدير المخدرات أو المؤثرات العقلية بطرق غير الذكر، أو إذا حرض على استيراد 
مشروعة، أو في حالة تحريضه على زرع المواد المخدرة أو صناعها أو نقلها أو تجهيز معدات 

 3لتستعمل في عملية الزراعة أو الإنتاج أو الصناعة(.

 على خطاب الكراهيةجريمة التحريض  الثاني:  المطلب

ها الحديث الذي يحمل في طياته الكره والبغض، أن: " هو لغة إن المقصود بخطاب الكراهية
د عوذلك من خلال ما يتفوه به من كلام  ليثير مشاعر الكره نحو المجتمع، وخطاب الكراهية ي

 4".من الكره وهو ضد كلام الحب

                                                           
(، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 15-32من القانون ) 00المادة 1

 غير المشروعين بها.
تجار (، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والا15-32من القانون ) 01المادة 2

 غير المشروعين بها.
ة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع (، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاي15-32، من القانون )30، 31، 09، 01المواد 3

 الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
، جريمة التحريض على خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجلة البحوث القانونية مختاري حياة 4

 . 222، ص3132، 10الجزائر، المجلد  والإقتصادية، المركز الجامعي شريف بوشوشة أفلو
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في لا يوجد تعريف موحد ومقبول عالميا لخطاب الكراهية، بسبب الاختلافات ف"اصطلاحا:أما 
نه يمكن ألا إحيث انه لم يتم الاتفاق على معنى محدد له ليكون محل قبول من الجميع،  ،تعريفه

نه يحتوي على كلام أحيث ، نه كلام يثير مشاعر الكراهيةأتصور تعريف لخطاب الكراهية على 
لى إلا وكان القصد منه الدعوة إو بالعمل أو بالخطاب أعلنيا، سواء بالكتابة أو ضمنيا كان 

نه خطاب يحمل الجاني معاني التعبير عن الكراهية،لكن في القانون أي أو العنصرية، أالعنف 
فهو تعبير ينشر الكراهية والتميز  ،هو مصطلح حقوقي فضفاض ،ن خطاب الكراهيةأنجد 

كثر ممن تتوفر فيهم صفات معينة مثل العرق و أو أو تحريض على ذلك ضد شخص أوالعداوة 
نه تحريض على أيعني  ،و الجنسأو النسب أو اللون أي السياسي أو الر أعاقة و الإأالدين 

 1".ومنه كل خطاب يعبر عما ذكرناه يعتبر كراهية ، ذى على من يحملون هذه الصفاتالأ

التحريض على خطاب الكراهية في  قد نظم المشرع الجزائريفنجد أن ":يةقانونومن الناحية ال
من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما من خلال ( المتعلق بالوقاية 35-03القانون رقم )

و أالتعبير التي تنشر  أشكال" انه جميع  :منه على 30تعريفه لخطاب الكراهية في المادة 
و أو البغض أو العداء الإهانةأو أسلوب الازدراء أو تبرز التمييز، وكذلك التي تتضمن أتشجع 

و أو اللون أو العرق أاس الجنس سأشخاص على أو مجموعة ألى شخص إالعنف الموجه 
 2".و الحالة الصحيةأعاقة لإو اأو الانتماء الجغرافي أو اللغة أثنيو الإأصل القومي و الأأالنسب 

"يهدف هذا القانون الى الوقاية من التمييز نفسه بقوله: من القانون  34نص المادة  إضافة إلى
 3".وخطاب الكراهية ومكافحتهما

ن المشرع الجزائري يعاقب كل من ينوي على القيام أيستخلص من المادتين السابقتين و 
نواع أبالتحريض على التمييز وخطاب الكراهية ولم يحدد شكلا معينا له بل جعله شاملا لكافة 

                                                           
لإجتماعية وم اسعد عبد السلام، جذور صناعة خطاب الكراهية في ثقافة المجتمع المعاصر، مجلة التمييز الفكري للعل 1

 .01-59، ص3130، 15والإنسانية، جامعة زيان عاشورالجلفة،  العدد 
، المتعلق بالوقاية من 3131أفريل  31، الموافق ل 0440رمضان  15(، المؤرخ في 15-31من القانون رقم ) 13المادة  2

 .3131ابريل  39، الصادرة بتاريخ 35ريدة الرسمية العدد التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الج
 ( المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. 15-31من القانون ) 10المادة  3
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لى الدعوة والكراهية والعدوان يعاقب على فعله حيث إي بمجرد القيام بتصرفات ترمي أالتعبير، 
ضافة للغرامات المالية وهذا بهدف الحد من إع فرض عقوبات ردعية سالبة للحرية ن المشر أ

 التحريض على خطاب الكراهية.

وقبل الخوض في أركان الجريمة الخاصة بالتحريض على خطاب الكراهية في التشريع 
 الجزائري سنقوم بالإطلاع عليها في المواثيق الدولية أولا.

 كراهية في المواثيق الدولية الفرع الأول: التحريض على ال

التحريض على خطاب الكراهية ليس مجرما في القوانين الداخلية للدولة فقط، بل نجد أنه 
تم حظره في القانون الدولي، وذلك نظرا لخطورته، وكذلك لغرض حماية الإنسان من كل أنواع 

دون معالجة، لذلك نجد التمييز والكراهية ضد بعضهم، فالشرعية الدولية لم تترك هذه الجريمة 
 أن أهم المواثيق الدولية تطرقت لجريمة التحريض على الكراهية وقامت بحضرها.

 أ(التحريض على خطاب الكراهية في الإعلان العامي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو أول وثيقة أجازت التدخل لحظر التحريض  يعد 
على الكراهية، وقد فسرت عدة أحكام في هذا الإعلان على أنها تجيز للدول حظر خطاب 

 ونجد ذلك كما يلي:  1الكراهية،

ين لقد نصت المادة الأولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد الجميع أحرارا ومتساو 
في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء" 
فنجد أنها أكدت على أن الجميع لهم الحق في التمتع بالحرية والمساواة، وأنه لا يحق لأي فرد 

 2أن يعتدي على الآخر نستشف ذلك من قوله "أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء".

                                                           
شبل إسماعيل عطية، حظر التحريض على الكراهية في الشرعية الدولية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بأحكام الشريعة 1

 .121، ص3133، 21الجزء الثاني، العدد لامية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الإس
، انضمت ألف 301، بموجب القرار 0941ديسمبر  01من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في باريس في  13المادة 2

 .0902سبتمبر  11، المؤرخ في 0902من دستور  00إليه الجزائر بموجب نص المادة 
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من الإعلان نفسه على أن الجميع يتمتعون بكافة الحقوق  30الأمر في المادة  كذلك هو
والحريات التي تم النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أن يكون هناك تمييز 
بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، والملاحظ من هذه المادة أنها ترفض كل أشكال 

منعت التحريض على الكراهية ضد من تتوفر فيهم صفات معينة التي  التمييز، وذلك لأنها
ذكرتها في المادة نفسها، فالتمييز يعد نقطة الانطلاق نجو جريمة التحريض على خطاب 

 1الكراهية.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  39ولا يفوتنا أن ننوه على ما نصت عليه المادة 
التحريض على الكراهية حيث تنص على:  "الناس جميعا  والتي كانت أكثر صراحة حول حظر

سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في 
حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هذا 

 2التمييز."

ضرورة المساواة أمام القانون، والتمتع بحمايته نلاحظ من هذه المادة أنها تدعو إلى 
 بغض النظر عن الجنسية أو الدين، إضافة إلى أنها حظرت التحريض على التمييز.

من الإعلان نفسه، أن لكل شخص الحق في اعتناق  41وفي نفس الصدد نصت المادة 
هناك اعتراضا أو الدين الذي يريده، ويغيره كما يشاء، ويظهر شعائره الدينية دون أن يكون 

 3تحريضا ضده بالكراهية لأنه ينتمي إلى ديانة محددة.

 ب(التحريض على خطاب الكراهية في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " تحظر بالقانون أية دعوة 03/0المادة  نصت 
 1الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف."إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو 

                                                           
 .121ل إسماعيل عطية المرجع السابق، صشب 1
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 11المادة 2
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  01المادة  3
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وانطلاقا من هذه المادة نجد أنها تطرقت صراحة إلى ضرورة تجريم وحظر التحريض على 
خطاب الكراهية، حيث أنها حظرت الكراهية ضد أشخاص ينتمون إلى ديانة معينة كالإسلام أو 

ة كان الشخص يتميز بلون بشرة مختلف، أو إلى نشاط سياسي أو اقتصادي مختلف، أو في حال
 ينتمي إلى جنسية مختلفة، ومثال ذلك التحريض على العداوة ضد ذوي البشرة السوداء.

 ويشترط لحظر التحريض على الكراهية وفقا لنصوص العهد ما يلي:

  .أن يتم التعبير عن مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء أو العداوة تجاه المستهدفين" 
 .أن توجد نية لنشر البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علانية 
  أن يكون في صورة تصريحات حول المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية تؤدي إلى

 2خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد هذه المجموعات".
شترط توافر أركان خاصة وانطلاقا مما سلف تعد جريمة التحريض على الكراهية كأي جريمة ت

 :في الفرع الثانيه حبها وهذا ما سيتم توضي

 الفرع الثاني: أركان جريمة التحريض على خطاب الكراهية

 تتميز جريمة التحريض على خطاب الكراهية بركنين أساسين هما:

 أولا: الركن المادي

الركن المادي من ثلاث عناصر وهي السلوك الإجرامي، والغرض من التحريض،  يتكون
 إضافة إلى محل الجريمة.

 

 

                                                                                                                                                                                              
، المصادق عليه 0900ديسمبر  00من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه بتاريخ  31/3المادة  1

 .01، الجريدة الرسمية عدد 0919أفريل  35، المؤرخ في  11-19بموجب المرسوم الرئاسي من قبل الجزائر، 
 .141شبل إسماعيل عطية، المرجع السابق، ص 2
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 (السلوك الإجرامي:1

رامي الذي يقوم به الفاعل في جريمة التحريض على خطاب جيتمثل النشاط الإ
ماعات نظرا ،على حث أو دعوة الغير على العنف أو التمييز أو العداوة، ضد أفراد أو جالكراهية

في  هذا الخطاب حيثيحمللاختلاف العرق أو النسب أو اللون، محرضا على الكره اتجاههم، 
ن ما يقوله سيبث الحقد أقاء الكلام مع وعي المحرض التام بإلمضمونه البغض والحقد عند 

 1بين الأفراد أو بين المجتمعات. والكره

 (الغرض من التحريض:2

 شكالأي شكل من أبوالذي يكون ى العنف والعدوان إلالجمهور يدعو المحرض إن 
التعبير التي تنشر أو تشجع، أو تلك التي تتضمن ازدراء أو إهانة أو بغض ضد شخص أو 
مجموعة من الأشخاص تتوفر فيهم صفات خاصة تكون غير مرحب بها بينهم، أو بمعنى آخر 

ال ذلك طرد العرب المسلمين من يستهدفون كرامة الفرد أو المجموعة، لمجرد كونه مختلفا، ومث
 2الدول الأوروبية أو كالتعبير عن كره أشخاص بسبب لون البشرة.

 ( محل الجريمة:3 

أشخاص يتميزون بصفات لى موجهاإن يكون الخطاب المحرض على التمييز يتمثل في أ
ن و ديانة معينة يهدف مألى طائفة معينة إينتمون معينة، كاللون أو الجنس أو الأصل أو 

ي مجال ديني ثقافي أن يكون في أنظرا لتفكيرهم المختلف الذي يمكن ، ذى بهملحاق الأإخلالها 
 3.و سياسيأ

 
                                                           

ي، مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق بطيحي نسمة ، خطاب التحريض على الكراهية في التشريع العقابي الجزائر 1

 .024ص، 3132، 11، المجلد 13، العدد 13محمد لمين دباغين سطيف والعلوم السياسية، جامعة 
 025ص ،المرجع نفسه 2
، دائرة البحوث والدراسات 15-31فريد صحراوي، مكافحة خطاب الكراهية في البيئة الرقمية دراسة على ضوء القانون  3

 .19ص، 3133، 10العدد ، 10كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، مجلد القانونية والسياسية، 
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 نويالركن المعثانيا:

تعتبر جريمة التحريض على خطاب الكراهية من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا 
ن أالجاني على علم بن يكون أالجنائي العام في  القصد جنائيا عاما و خاصا، حيث يتمثل

ومع ذلك يسري في هذا الطريق،  ،شكال التمييز والكراهيةأحد أالسلوك الذي يقوم به يمثل 
أما  1،كراه واقع عليهإ وأن يكون هناك ضغط أالكاملة نحو القيام بهذا الفعل دون ته رادوتتجه إ

القصد الجنائي الخاص فيتمثل في نية المحرض الإجرامية في إلحاق الضرر بالأشخاص الذين 
 2يتمتعون بميزة معينه كما تم ذكرها سابقا.

ذا اتجهت نية صاحبه إلا ،إن ليس كل تعبيرا عن الرأي يعد تحريضاأشارة تجدر الإ كما
 3.فراد المجتمعألى زرع الحقد بين إي يسعى ألى وقوع العنف والكراهية إ

ن يكون التحريض على خطاب الكراهية من الجرائم غير أومنه فمن غير الممكن 
، ن التحريض يكون سابقا للجريمةعن طريق الخطأ لأ التحريض ن يتمأي لا يعقل ،أعمديةال

رتكاب لا وخلق التصميم قناع الغيرإحيث انه قبل وقوع الجريمة يبذل المحرض قصار جهده في 
سيؤثر في نفس تحريضه ن أوبالتالي في هذه الحالة يكون الجاني على علم ب ،الجريمة

 واصلحداث الضرر ومع ذلك يإلى إن ما يقوم به سوف يؤدي أويكون على علم ب ،المستمعين
ه للجريمة، ومنه لا يعد تحريضا إلا إذا اتجهت نية صاحبه إلى التحريض على الكراهية، أو فعل

وممارسات تمييزية، أي القصد الخاص لدى الجاني يتمثل في زرع  قيامه بالدعوة إلى أعمال
 4أفكار التفرقة والكراهية بين أفراد المجتمع.

 

 
                                                           

 .041بطيحي نسمة، المرجع السابق ص1
 .243، المرجع السابق، صمختاري حياة 2
 .041بطيحي نسمة، المرجع السابق، ص3
إياد خلف محمد وسعد ناصر حميد، جريمة إثارة الكراهية بين إشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية،  4

 .229، 3101، 13العدد ، نية، كلية القانون، جامعة بغداد مجلة العلوم القانو
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 العقوبة المقررة للتحريض على خطاب الكراهيةالفرع الثالث: 

 خص المشرع الجزائري جريمة التحريض بعقوبات أصلية وأخرى تكميلية:

 صلية:العقوبة الأ(1

يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التمييز  35-03من القانون  03طبقا لنص المادة 
سنوات حبسا وغرامية  30أشهر إلى  31وخطاب الكراهية بعقوبة جنحية تتراوح عقوبتها من 

سنوات وبغرامة  30د.ج لترفع العقوبة من سنة إلى  033.333إلى  13.333مالية تقدر من 
د.ج في حالة التحريض علنا أو الإشادة أو القيام بأعمال  033.333إلى  433.333من 

 1دعائية من أجل ارتكاب هذه الأفعال.

لى إن فعل التحريض على خطاب الكراهية قد يكون في شكل دعوة ألى إكما وجب التنويه 
 30بالحبس من ة "يعاقب على خطاب الكراهيالقانون نفسه من  00العنف ونجد ذلك في المادة 

إذا تضمنت الدعوة إلى  دج933.333لى إ 033.333سنوات وبغرامة من  39إلىسنوات 
 2العنف."

 تتمثل في ما يلي:  العقوبة التكميلية:( 2

 عقوبة المصادرة:أ( 

يلولة نها الأأنها عرفت المصادرة على أمن قانون عقوبات نجد"  45حسب نص المادة 
و مايعادل قيمتها عند الاقتضاء"، وقد جاء أموال معينة، أو مجموعة ألى الدولة لمال إالنهائية 

في فقرتها الثانية انه حتى يتم الحكم بالمصادرة في مواد الجنح  4مكرر 45في نص المادة 
 3.ن ينص القانون صراحة على هذه العقوبة مع مراعاة حقوق الغير حسن النيةأيجب 

                                                           
 ، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.15-31، من قانون رقم 21المادة  1
 (المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.15-31من القانون ) 23المادة  2
 .، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم0مكرر 05و المادة  05المادة  3
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نها نصت على المصادرة في أمنه نجد  09وتحديدا في المادة  35-03القانون  إلى وبالرجوع
جهزة والبرامج تي:مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، ويحكم بمصادرة الأجرائم التحريض كالآ

 1.كثرأو أوالوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة 

 غلاق المواقع والمحلات:إعقوبة ب(

مرين هما غلق الكتروني أيشمل الغلق  35-03من قانون  09يتضح من خلال المادة
ولى تشمل غلق المواقع الالكترونية التي ارتكبت من خلالها ن الأأوغلق للمحلات ، حيث 

ما بالنسبة لغلق المحلات ألى التمييز والكراهية إالتحريض على الجرائم كغلق موقع كان يدعو 
 2.ان صاحبه على علم بالجريمةذا كإنه يتم غلقه إف

 
 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. 15-31من القانون  21المادة  1
 .044السابق، صالمرجع بطيحي نسمة، 2



 

 

 خاتمة
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من خلال هذه الدراسة حاولنا الإحاطة بموضوع التحريض على الجريمة في التشريع  
وذلك بتقسيم الدراسة إلى فصلين،  الفصل الأول تناولنا فيه الأحكام العامة للتحريض،  الجزائري

إلى مبحثين، فالمبحث الأول تم التطرق فيه إلى تعريف التحريض على حيث قسمنا هذا الفصل 
الجريمة، إضافة إلى تمييز المحرض عن المفاهيم المشابهة له، أما المبحث الثاني تم التطرق 
فيه إلى الأركان التي ترتكز عليها جريمة التحريض، وكذلك توضيح العقوبات التي قررها 

 المشرع الجزائري على المحرض.

ما في الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الصور الخاصة بالتحريض على الجريمة في أ
 التشريع الجزائري كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة. 

وخلصنا في الأخير أن التحريض يعد من أخطر صور النشاط الإجرامي، نظرا للفعل 
على مسرح الجريمة، وهذا ما أدى ببعض التشريعات الجرمي الذي يقترفه المحرض دون ظهوره 

إلى إخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية والنص عليه بصفة مستقلة، إلا أن المشرع 
الجزائري وعلى خلاف باقي التشريعات فقد قام بإدراج المحرض ضمن المساهمة الأصلية، ومن 

 خلال ما تم تناوله توصلنا إلى النتائج الآتية:

هناك البعض من التشريعات اعتبرت التحريض صورة من صور المساهمة الأصلية  لا:أو 
من  14أن المشرع الجزائري اعتبره فاعلا أصليا طبقا للمادة و كالتشريع السوداني مثلا، إلا 

ق.ع.ج، وذلك لخطورته ولاستقلاليته عن الفاعل المادي من حيث أن سلوك المحرض يعد 
 لمادي، كما أنه مستقل بشروطه وأركانه وجزاءه عن الفاعل المادي.مستقلا عن سلوك الفاعل ا

أن الفاعل المعنوي يختلف عن المحرض في أنه يدفع شخصا غير مسؤول كالطفل الغير  ثانيا:
 مميز والمجنون إلى ارتكاب الجريمة، بينما المحرض يقوم بدفع شخص بالغ عالم بالجريمة.
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على ارتكاب الجريمة، وأن يكون منتجا لأثره، بالإضافة يجب أن يكون التحريض سابقا  ثالثا:
 إلى كونه مباشرا وخاصا.

أن المحرض في التشريع الجزائري يعاقب حتى لو لم تنفذ الجريمة المزعم ارتكابها وفقا رابعا:
 منق.ع.ج. 14لنص المادة 

ذكر المشرع الجزائري حالات خاصة للتحريض وخصص لها نصوص خاصة غير ما  خامسا:
ق.ع.ج ، بحيث لم يحصرها في الوسائل المنصوص عليها في هذه  14نصت عليه المادة 

المادة كالتحريض على الإجهاض، وتحريض القصر على الفسق والدعارة، إضافة إلى 
نص عليهم في قوانين تم الهية، التي التحريض على المخدرات والتحريض على خطاب الكرا

 خاصة.

نصت العديد من الاتفاقيات والمواثيق سواء الدولية أو الإقليمية على حظر التمييز  سادسا:
 وخطاب الكراهية باعتبارهما فرقا واضحا لأهم حقوق الإنسان والحق في المساواة والكرامة   

 التوصيات والاقتراحات:

 ى المشرع الجزائري أن يوليها اهتماما أكبر نذكر منها ما يلي:من الاقتراحات التي كان عل

  ،كان من الأفضل لو أن المشرع الجزائري أعطى تعريفا للتحريض في قانون العقوبات
 لأنه اكتفى بوضع مواد قانونية للفعل دون توضيح مفهومه، وترك أمر تعريفه للفقه.

 المشرع الجزائري لبعض وسائل التحريض على سبيل الحصر قد تكون سببا في  ذكر
إفلات الجاني من العقاب، إلا أنه هناك وسائل عديدة يمكن استعمال التحريض عن 

 ق.ع.ج، فمن الأحسن 14طريقها وليست فقط الوسائل المنصوص عليها في المادة 
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ترك للمشرع السلطة التقديرية للقاضي ليحكم بأي وسيلة يراها مناسبة، وذلك كما فعل  لو
 المشرع المغربي عندما سمح للقضاء بتجريم الوسائل التي يراها مناسبة.

  لم ينص المشرع الجزائري على عقوبة المحرض، على عكس الشريك الذي نص على
أن ينص المشرع صراحة على مقدار ق.ع.ج، لذا يستحسن  11عقوبته من خلال المادة 

العقوبة لكن منهما، وحبذا لو كانت عقوبة الجاني أشد من عقوبة الشريككما فعلت بعض 
 التشريعات الأخرى.

   ينبغي للمشرع الجزائري أن يحدد أنه إذا كان التحريض على مخالفة ولم يؤدي إلى
ت، إلا إذا كان قد لقي نتيجة، فلا يعاقب المحرض على تحريضه نظرا لتفاهة المخالفا

 قبولا لدى الغير، أي أنه تم الاتفاق بين المحرض والغير وتم الإيجاب والقبول بينهما.
  من المستحسن لو أضاف المشرع الجزائري الدين في النص التجريمي للتحريض على

 خطاب الكراهية لأن المشرع لم يذكره.



 

 

 المراجع ق ائمة
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 القرآن الكريم

 ( 66سورةالأنفال:الآية.) 
 ( 28سورةالنساء:الآية.) 
 ( 28سورة المائدة: الآية.) 
 : الاتفاقيات والإعلاناتأولا

  بموجب  0492ديسمبر  01الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في باريس في
 0492من دستور  00ألف، انضمت إليه الجزائر بموجب نص المادة  802القرار 

 .0492سبتمبر  12المؤرخ في 
  ديسمبر  09العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه بتاريخ

، المؤرخ 12-24، المصادق عليه من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 0499
 .02، الجريدة الرسمية العدد 0424أفريل  82في 

 : القوانينثانيا

  يونيو سنة  12، الموافق ل0229صفر عام  02في  ، المؤرخ029-99الأمر رقم
 00، مؤرخة في 94، المتضمن قانون عقوبات جزائري، جريدة رسمية عدد 0499
، مؤرخ في 19-89، المعدل والمتمم حتى آخر تعديل له القانون رقم 0499يونيو 

 21، الجريدة الرسمية العدد 8189أفريل سنة  82، الموافق ل0992شوال  04
 .8189أفريل  21في المؤرخة 

  يونيو سنة  14، الموافق ل0919رمضان عام  14المؤرخ في  00-84القانون رقم
 02، المؤرخ في 18-12، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 0429

، 02، الجريدة الرسمية عدد 8112فيفري سنة  82الموافق ل  0989محرم عام 
 .8112فبراير  82مؤرخة في 
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 8181ابريل  82، الموافق ل 0990رمضان  12، المؤرخ في 12-81نون رقم القا ،
 82المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 

 .8181ابريل  84الصادرة بتاريخ 
  مايو سنة  12، الموافق ل0999شوال عام  02، مؤرخ في 12-82القانون رقم

، 0982ذي القعدة عام  02، مؤرخ في 02-19لقانون رقم ، يعد ويتمم ا8182
، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 8119ديسمبر سنة  82الموافق ل 

الصادرة  28وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها ، الجريدة الرسمية عدد 
 .8182مايو  14بتاريخ 

  المتضمن قانون العقوبات 0492مارس  10، صادر في 291مرسوم اشتراكي رقم ،
 .0492أكتوبر  82، بتاريخ 9019اللبناني، الجريدة الرسمية عدد 

  المتضمن قانون العقوبات السوري المعدل والمتمم 0494، لعام 092القانون رقم ،
 .0494جانفي  10، منشور بتاريخ 8100لعام  10بالمرسوم التشريعي، 

  قانون العقوبات الأردني المعدل بالقانون رقم ، المتضمن 09-0491القانون رقم
 . 8100ماي  18، بتاريخ 2141، الجريدة الرسمية رقم 8100-12

 الكتب: ثالثا

 دار هومة للنشر، 19أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط ،
 .8112الجزائر، 

 للنشر، ، دار هومة 12أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط
 .8114د.ط.ن، 

 دار هومة للنشر، 02أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط ،
 .8109 – 8102د.ب.ن، 
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  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص
، دار هومة للنشر، الجزائر، 02والأموال وبعض الجرائم الخاصة، الجزء الأول، ط

8109. 
  10مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، نظرية الجريمة، طأمين ،

 .8101منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  ابراهيمالشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، د.ط، دار الكتاب

 اللبناني، لبنان، د.س.ن.
 ي قانون سلطان عبد القادر شاوي ومحمد عبد الله الوريكات، المبادئ العامة ف

 .8110، دار وائل للنشر، د.ب.ن، 12العقوبات، ط
 الجريمة -نطاق تطبيقه-سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام )معالمه

المسؤولية الجزاء(، دراسة مقارنة، طبعة منقحة ومعدلة، المؤسسة الجامعية 
 .8118للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،

 ية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام سمير عالية وهيثم سمير عال
، مجد 10الجزاء(، دراسة مقارنة، ط-المسؤولية-نظرية الجريمة-تطبيقه-)معالمه

 .8101المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د.ب.ن، 
  ،طلال أبو عفيفة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، وفقا لأحدث التعديلات

 .8108قافة للنشر والتوزيع الأردن، ، دار الث10ط
 ديوان 19عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، )القسم العام الجريمة(، ط ،

 .0449المطبوعات الجامعية، د.ب.ن، 
  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء

 .8118الأول)الجريمة(، د.ط، الجزائر، 
  ،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول عبد الله سليمان

 .8112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 19)الجريمة(، ط
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  ،عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د.ط، الدار التونسية للنشر
 .0441المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 

 دار الثقافة للنشر 10ون العقوبات، طعبد الرحمان توفيق أحمد، شرح قان ،
 .8108والتوزيع، الأردن، 

  عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجزائي العام، د.ط، دار الهدى
 .8101للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 اشتراك، -عبد الملك جندي، الموسوعة الجنائية، الجزء الاول، د.ط، اتجار
 .8112د.ب.ن، 

 دار 10أيوب، جريمة التحريض على الانتحار، دراسة مقارنة، ط عصام كامل ،
 .8108الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

  علي جعفر، جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص
 .8102، د.ب.ن، 10والحكومة، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ط

  18ح قانون العقوبات القسم العام، طفخري عبد الرازق صلبي الحديثي، شر ،
 .8112الناشر العاتك بالقاهرة توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 

 الحقوق الجزائية العامة 18، المجلد 12فريد الزغبي، الموسوعة الجنائية، ط .
 .0442للأحكام الأساسية، دار صادر، بيروت، 

 الوراق للنشر 10ت، طمحمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبا ،
 .8119والتوزيع، الأردن، 

  محمد الرازقي، محاضرا في القانون الجنائي العام القسم العام، الأحكام
، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، 12العامة،)الجريمة المسؤولية الجنائية(، ط

0444. 
 18جلد محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الم ،

 .0442، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 12ط



72 
 

  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة
، دار النهضة العربية، القاهرة، 19والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، ط

0424. 
 منشورات الحلب ، 10معز أحمد محمد الحياري،الركن المادي للجريمة، ط

 .8101الحقوقية، لبنان، 
  ،مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص، في التشريع الجزائري، الجزء الثاني

 .8112د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة،
  ،مليكة ثابت بن عزة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري

السياسية، جامعة سعد دحلب، البيلدة، دار الجامعة د.ط، كلية الحقوق والعلوم 
 .8102الجديدة، الإسكندرية، 

  منصور رحماني، الوجيز في القانون الجزائي العام، فقه قضايا، د.ط، دار العلوم
 . 8119للنشر والتوزيع، عنابة، 

  جريمة ملحق بها الجرائم  21نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، شرح
، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 10-14جب القانون المستحدثة بمو 

8114. 
  نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر

 .8119والتوزيع، د.ب.ن، 
 دار الوفاء لدينا الطباعة 10نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المغايرة، ط ،

 .8112والنشر، الإسكندرية، 
  نسرين عبد الحميد نبيه، المحرض الصوري دراسة حول المساهمة الجنائية

 . 8112بالتحريض الصوري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
  نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين والاتفاقيات الدولية، دار

 .8119هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ب.ن، 
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 مجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحليلية في نظام توفيق ال
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 ملخص المذكــرة

في  الجريمةيعتبر التحريض من أخطر صور المساهمة الجنائية ، كون المحرض يخلق فكره 
على ارتكاب الجريمة وحضه على القيام بها  الأصليذهن كان خاليا منها، ويقوم بدفع الفاعل 

من قانون العقوبات  14 المادةعن طريق التأثير عليه بواسطة الوسائل المذكورة في نص 
الجزائري ، وعليه فالتحريض قد يكون فرديا أي موجها بشكل خاص لشخص معين، وقد يكون 

عدة أشخاص ، فالمشرع الجزائري اعتبر المحرض فاعلا اصليا كونه يتميز  إلىعاما موجها 
اقب بخطورة خاصة لا تقل خطورة عن دور الفاعل المادي، وبهذا فالمحرض يسأل جنائيا ويع

لم يفضي  أوالتي حرض على ارتكابها ، سواء كانت جريمة تامة  للجريمةبنفس العقوبة المقررة 
جريمة غير المحرض عليها ، وهذا تطبيقا لمبدا استقلالية  ارتكبنتيجة أو  إلىتحريضه 

على أن المشرع الجزائري أقر في بعض الجرائم توقيع عقوبة  الإشارةالمحرض ، كما لابد من 
على المحرض تختلف تماما عن عقوبة الفاعل المادي كجريمة التحريض على خاصة 

 الإجهاض.
 

 
 

Incitement is considered one of the most dangerous forms of criminal 
participation, as the instigator creates the idea of the crime in a mind 
that was devoid of it, and pushes the original perpetrator to commit the 
crime and urges him to do it by influencing him through the means 
mentioned in the text of Article 41 of the Algerian Penal Code. 
Accordingly, incitement may be Individually, that is, directed specifically 
to a specific person, and it may be general and directed to several 
people. The Algerian legislator considered the instigator to be an 
original perpetrator because he is characterized by a special danger no 
less dangerous than the role of the physical perpetrator. Thus, the 
instigator is criminally responsible and punished with the same penalty 



prescribed for the crime he incited to commit, whether it was A 
complete crime, or his incitement did not lead to a result, or he 
committed a crime other than the instigator, and this is in application of 
the principle of independence of the instigator. It must also be noted 
that the Algerian legislator has approved in some crimes the imposition 
of a special punishment on the instigator that is completely different 
from the punishment of the physical perpetrator, such as the crime of 
incitement to abortion. 

 


